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(قدم للنشر في28/7/1422هـ؛ وقبل للنشر في11/1/1423هـ)

ملخص البحث. لطالما اعتبرت دراسات المستشرقين للمدينة العربية الإسلامية (أمثال سوفاجيه وجرونباوم) والتي بدأت تتزايد منذ نهاية القرن التاسع عشر دراسات مرجعية استند إليها الكثير من الباحثين اللاحقين (ومنهم المسلمون) فاستخدموا نتائجها وتبنوا منهجياتها ووسائلها في التحليل.  

إن ما تحاول هذه الورقة طرحه هو أن هذه الدراسات الاستشراقية للمدينة العربية الإسلامية إنما هي دراسات انطلقت في تحليلاتها من المنهجيات والعلوم الغربية (خاصة العلوم الإنسانية) والتي تبلورت في الغرب ومن ثم أسقطت على دراسات المدن في العالم الإسلامي. إذ إن الفرضية المسلم بها ضمناً في هذه الدراسات هي أن المدينة الإسلامية تشكل نظاماً حضرياً كغيره من الأنظمة الحضرية الأخرى. بذلك فإن الدراسات الحضرية الغربية (مثل دراسات ماركس وفيبر ودوركهايم ومدرسة شيكاغو) شكلت جذور قراءات المستشرقين للمدينة العربية الإسلامية.

تشكل المدينة العربية الإسلامية عمراناً خاصاً هو نتاج عوامل معينة تختلف بالضرورة عن تلك التي أنتجت المدينة في العالم الغربي. فإذا تقبلنا أن لكل عمران وسائله في التحليل والقراءة، فإن استخدام وسائل قراءة عمرانٍ ما في قراءة عمرانٍ آخر يؤدي في الكثير من الحالات إلى حصول لبس وإبهام في النتائج، كما ستوضح هذه الورقة. وهذا ما حصل في دراسات المستشرقين للمدينة العربية الإسلامية. 

مقدمة

لماذا الاكتراث لما يقوله المستشرقون؟ سنرى من خلال هذا البحث، بإذنه تعالى، أن دراسات المستشرقين لمدننا الإسلامية والتي لطالما اعتبرناها دراسات مرجعية في مجال العمران فوثقنا بها ورددنا طروحاتها إنما هي في كثير من أجزائها إسقاط فكري غربي علينا وتوجيه استشراقي لفهمنا لمدننا الإسلامية. وهذا بلا شك هو أحد أشكال الغزو الفكري. وللأسف فقد تمكن هذا الغزو لسنوات طويلة من الوصول لعقولنا وصياغة قاعدتنا المعرفية، فنرى ذلك في قراءات العديد منا لمدننا الإسلامية القديمة وفي نظرتنا لعمراننا المعاصر والمستقبلي. إن هذا البحث لا ينكر أهمية بعض دراسات المستشرقين خاصة في مجال الدراسات الحضرية فقد مهدت الطريق لدراسات عديدة تلت، إلا أنه يحاول الوقوف على جذور هذه الدارسات للفت نظر الباحثين المهتمين لما تتضمنه هذه الدراسات من تسلط ثقافي وهيمنة استشراقية.   

لقد ظهرت دراسات المدينة العربية الإسلامية في منتصف القرن التاسع عشر وكانت مصاحبة لحركات الاستعمار الأوروبي للشرق وحملاته الاستطلاعية. وقد قاد هذه الدراسات في بداياتها مستشرقون غربيون، منهم المؤرخون والرحالة وعلماء الآثار، كما ضمت بعد ذلك جغرافيين وعلماء اجتماع وإنسانيات، وشارك بها معماريون ومخططون حضريون منذ نهاية الستينيات من القرن العشرين. وقد تأثرت هذه الدراسات بالدراسات الحضرية التي ظهرت في الغرب في القرن التاسع عشر والتي اهتمت بدراسة المدن دون الريف (مثل علم الاجتماع الحضري، السياسة الحضرية، الجغرافيا الحضرية). لذا فقد استخدم هؤلاء المستشرقون الغربيون، والذين تأسست قاعدتهم المعرفية في الغرب، طروحات ومنهجيات هذه الدراسات الغربية في دراساتهم للمدن العربية الإسلامية، أي أن الدراسات الحضرية الغربية شكلت جذور قراءات المستشرقين للمدينة العربية الإسلامية. 

الجذور الغربية

إن نظريات رواد علم الاجتماع مثل ماركس (1818-1883م) وفيبر (1864-1920م) ودوركهايم (1858-1917م) هي من أهم النظريات التي أثرت في تكوين توجهات الدراسات الحضرية في الغرب في بداية القرن العشرين والتي أثرت، كما سيبين هذا البحث، في الدراسات الحضرية الإسلامية، كما أثرت في التحولات التي شهدتها هذه التوجهات في السبعينيات من القرن العشرين.(
) فقد ركزت دراسات هؤلاء الرواد باختلاف منهجياتها ووسائلها التحليلية على المجتمع الحضري الغربي الرأسمالي الحديث، إذ حاولت نظرياتهم تقديم تفسيرات للتغييرات التي طرأت على هذا المجتمع من خلال التركيز على الرأسمالية كظاهرة ومقارنة ذلك بالمجتمعات الغربية في مدن ما قبل الصناعة، فقد اعتبرت هذه الدراسات المدن الأوروبية الغربية في العصور الوسطى مدناً ذات أهمية، أما ما سواها من مدن (في أماكن أخرى كما لدى ماركس، أو في عصور أخرى كما لدى فيبر) فلا أهمية لها كوحدة دراسية تحليلية. وبالرغم من أن معظم هذه الدراسات ركزت بشكل عام على المدينة كوعاء أو كظرف مكاني للتغييرات الاجتماعية والاقتصادية وليس كفراغ مادي حضري [1، ص 79، 81](
)  إلا أنها أثرت في الدراسات الحضرية اللاحقة (الغربية والإسلامية) والتي اهتمت بالمدينة ككيان مادي. ولكن ظهر في العشرينيات من القرن العشرين توجه بقيادة مدرسة شيكاغو يحاول الجمع بين مفهوم المدينة كفراغ مادي وككيان اجتماعي معاً، وقد كان لهذا التوجه أثر واضح في صياغة معالم الدراسات الحضرية اللاحقة. ولفهم أثر هذه النظريات أو ما أسميه هنا "بالجذور الغربية" على دراسات المستشرقين الحضرية الإسلامية سيتم التركيز تالياً على أهم التوجهات والمحاور البحثية الغربية لنرى الربط بينها وبين الدراسات الحضرية الإسلامية في الجزء الثاني من هذا البحث. 

التوجهات ومحاور البحث الغربية

لقد ظهر في الدراسات الحضرية لرواد علم الاجتماع في الغرب عدد من التوجهات الرئيسية، وقد صنفت هذه التوجهات في هذا البحث حسب منهجيتها البحثية سواءً كانت تحليلية أو تفسيرية أو مقارِنة أو غير ذلك. ويندرج تحت هذه التوجهات مجموعة من محاور البحث المهمة التي استخدمها الباحثون كأدوات مساعدة لفهم وتطوير نظريات أكثر أهمية وعمومية. ولعل من أهم هذه التوجهات ومحاور البحث الغربية ما يلي:

أولاً: النظريات المقارِنة Comparative Theories
عادةً ما تستخدم هذه المنهجية في الدراسات الحضرية للمقارنة بين الثقافات المختلفة (cross-cultural studies). وتتضمن هذه المنهجية إيجاد أو تبني نموذجٍ ما (model) يتم مقارنة الظواهر الحضرية الأخرى به. إلا أن ما يعيب هذه المنهجية هو أن من ركائزها الأساسية أن تكون معايير المقارنة المفترضة من قبل الباحث والمشتقة من نموذجه المعياري هي معايير صحيحة يمكن استخدامها للمقارنة خارج دائرة ومحيط النموذج نفسه. وبالإمكان تقسيم أسلوب توظيف هذه المنهجية إلى نوعين هما: أولاً، النظريات التي تحاول البحث عن أوجه التشابه مع النموذج المفترض (المعياري). وهذا سيؤدي في الغالب إلى تعميم النموذج المستخدم خارج نطاق محيطه، أي التوصل إلى قوانين ونظريات يمكن تعميمها(
) بغض النظر عن خصوصية الظواهر الحضرية أو المجتمعات المدروسة، كما في البنيوية الماركسية. أما النوع الثاني فهو النظريات التي تبحث عن أوجه الاختلاف مع النموذج المعياري. حيث تؤكد هذه النظريات خصوصية الظواهر المدروسة وتسلط الضوء على الاختلافات بين هذه الظواهر، وتعتبر منهجية فيبر Ideal-type من هذا النوع. 
ومن أمثلة هذه النظريات ما يلي:

1- نظرية النموذج المثالي  Ideal-type theory 
لقد أوجد فيبر نظرية النموذج المثالي كوسيلة لدراسة أية ظاهرة من خلال مقارنتها مع نموذج مثالي افتراضي يوجده (أو يتبناه) الباحث نفسه. وقد انطلق فيبر في نظريته هذه من اعتقاده بضرورة التعميم في الدراسات الاجتماعية بالرغم من خصوصية الأحداث التاريخية معتمداً في ذلك على منهجيات تفسيرية ((Interpretivism (
) وتجريبية. فالنماذج المثالية ليست نماذج معيارية يُسعى إلى تحقيقها، بل هي نماذج مشتقة من الحياة الواقعية باتباع منهجية تجريبية في تحليل الوقائع، حيث تتضمن التركيز على بعض جوانب الظاهرة الواقعية وإظهارها بطريقة مجردة ومثالية، بحيث يتم فيما بعد مقارنة الوقائع المشابهة لهذا النموذج. فالنموذج المثالي إذن هو نموذج جزئي يتصف بالذاتية (subjective)، وبذلك فقد تتعدد النماذج المثالية للظاهرة الواحدة بتعدد جوانبها ومؤسسيها [3 ، ص 72]. 
وقد استخدم فيبر منهجيته هذه في دراسته للمدينة، إذ اعتبر أن أساس النموذج المثالي للمدينة هو نظامها السياسي والاقتصادي، فركز في تحديد عناصر هذا النموذج على توافر كلٍ من النظام القضائي الذي يتمتع باستقلالية أو شبه إستقلالية في القانون، والنظام الدفاعي والنظام الإداري المستقل أو شبه المستقل، والنظام الاتحادي المناسب بين أعضاء المجتمع، وعلى توافر نظام للسوق [4، ص 80-81]. وبذلك فقد أوجد فيبر نموذجاً مثالياً للمدينة ينطلق في معاييره من تعريفه المؤسسي للمدينة. ومن الجدير ذكره هنا أن فيبر اشتق نموذجه المثالي هذا من المدن الأوروبية في العصور الوسطى وعمّمه في دراسته لمدن العصور والمناطق الأخرى، بما فيها مدن الشرق (the Oriental City) كما أسماها، فوجد من المقارنة بين المدن أن مدن العصور الوسطى في شمال أوروبا هي فقط التي تتمتع بخصائص النموذج المثالي للمدينة؛ لأن أفرادها يتمتعون بنظام مواطنة أساسه الفرد وليس الجماعة كما في مدن المناطق الأخرى القائمة على أساس القرابة والقبلية كما في المدن الإسلامية (حسب رأي فيبر) [5، ص 96، 98]. وبــذلك فـقــد أنكــر فيبر مســمـى "مدينة" على المــدن التي لا تتوافر فيها عناصر نموذجه المثالي كما في المدن التي تتميز بنظام إداري قائم على أسس تقليدية أو دينية [4، ص 88]. وبالرغم من خصوصية نموذج فيبر المثالي للمدينة إلا أن استخدامه لهذا النموذج في دراسته للعديد من المدن تاريخياً وجغرافياً يعني ضمنياً ضرورة تشابه جميع المدن في معاييرها الأساسية. وبهذا يمكن القول إن فيبر تعامل مع المدن المختلفة (ومنها المدن الإسلامية) بالاعتماد على مرجعيته الذاتية المتمثلة في نموذجه الجزئي الافتراضي.


2- نظرية التشابه المناطقي (أو الخِطّي)(
)  Territorial Similarity
تعود هذه النظرية إلى بارك (Park) من مدرسة شيكاغو، والذي ينظر إلى المدينة من خلال التوزيع الوظيفي والخِطّي فيها أو ما يسميه بالمناطق الطبيعية (natural areas)(
) وتصنف هذه النظرية المناطق الطبيعية إلى أنواع يشكل كل منها نموذجاً افتراضياً يمكن استخدامه في دراسة المناطق المشابهة في أماكن أخرى. إذ يؤكد بارك أن جميع المناطق الطبيعية تخضع لنفس الظروف الاجتماعية وتتصف بنفس الخصائص العامة لذلك فهي مناطق متشابهة [8، ص 197]. ولكن انطلاقاً من هذه الفرضية فإنه يمكن تعميم أي حالة دراسية فردية لتصبح نموذجاً يستخدم في الدراسات المقارِنة بغض النظر عن موقعها الجغرافي أو المحيط الذي هي فيه. أي أن بارك افترض أن جميع المدن وكذلك العوالم الاجتماعية فيها متشابهة إلى حد ما، متجاهلاً بذلك أثر النواحي الاقتصادية والسياسية على تشكيل المدينة والمجتمع [9، ص 215-216]. كذلك فقد اعتمد بارك في تطوير نماذجه المثالية على دراسته للمناطق الطبيعية في مدينة شيكاغو. أي أنه استخدم منهجية تجريبية في دراسة حالة فردية لوضع معايير نموذجية، عامة ثم استخدمها بعد ذلك في دراسة حالات مشابهة أخرى. لكل هذا يمكننا القول بأن هذه المنهجية الدراسية المعتمدة على تطوير نماذج مثالية إنما تعكس المنهجية الفيبيرية في التعميم (المذكورة آنفاً)، والتي أدى تطبيقها في الدراسات الحضرية اللاحقة إلى لبس وسوء فهم للمدينة وآلياتها.

ثانياً: النظريات الثنائية الأقطاب Dichotomy/ Duality Theories
يرتكز هذا التوجه البحثي على المقارنة بين نقيضين أو قطبين كوسيلة لتوضيح بعض المفاهيم للنظرية الرئيسية، فتهتم النظرية لذلك بتوضيح ميزات كلا القطبين. ويؤخذ على هذا التوجه أنه باقتصاره في التركيز على قطبين فقط فإنه يتجاهل أي وجود آخر كما في ثنائية التلاحم الاجتماعي الميكانيكي مقارنة بالتلاحم الاجتماعي العضوي لدوركهايم. فقد قسم دوركهايم طبيعة التلاحم الاجتماعي إلى نوعين فقط متجاهلاً بذلك وجود أي نوع آخر من التلاحم الاجتماعي. ومن جهة أخرى فإن معظم هذه الثنائيات تتضمن تفضيل أحد قطبيها على الآخر كما في ثنائية مدن الشرق مقارنة بمدن الغرب (Oriental/Occidental cities) لدى فيبر إذ تضمنت نظريته تفضيل المدينة الغربية على الشرقية (كما سنوضح لاحقاً). ولعل من أهم هذه الثنائيات التالي:

1- ثنائية المدينة- الريف  Rural-Urban dichotomy
لقد ظهرت هذه الثنائية بأشكال مختلفة في العديد من دراسات رواد علم الاجتماع الحضري في الغرب في القرن التاسع عشر. فقد ركز ماركس مثلاً في نظرياته على إبراز هذه الثنائية المتضادة مدعياً أنها إنما ظهرت بسبب اختلاف نمط الإنتاج ونظام الملكيات الخاصة في كل من المدينة والريف، فهي بذلك أحد مظاهر الرأسمالية.(
) أما دوركهايم وتونيس وسيميل (وكذلك ريدفيلد Redfield من مدرسة شيكاغو) فقد ميزوا بين المدينة والريف من خلال طبيعة العلاقات الاجتماعية السائدة في كلٍ منهما. 

2- ثنائية مدن الشرق- مدن الغرب  Oriental/Occidental cities 

لقد ظهرت هذه الثنائية في دراسة فيبر للمدينة ”The City“ عام 1905م. فقد ميّز فيبر بوضوح بين كـل مـن المدينة في الغـرب والتي تحـقـق برأيـه نمـوذجـه المثــالي للمـدينـة (the ideal-type) وبين المدينة في الشرق. فالمدينة النموذجية في الغرب بالنسبة له هي مدينة العصور الوسطى في شمال أوروبا، أما مدينة الشرق فهي أي مدينة غير غربية في أي مكان أو زمان، سواءً كانت معاصرة للمدينة الغربية أو سابقة لها. فهو بذلك استخدم منهجيته في التعميم في وصف المدن غير الغربية، وهذا بالتالي جعل جميع هذه المدن برغم تباينها التاريخي والجغرافي (ومن ضمنها المدن الإسلامية) مدناً(
) متشابهة في نظره. 

3- ثنائية مدن الحداثة (الصناعية)- مدن ما قبل الحداثة (ما قبل الصناعة) Industrial/Pre-industrial cities 
لقد ظهرت هذه الثنائية بشكل مبطن في الدراسات الحضرية في القرن التاسع عشر حينما حاول الرواد البحث عن أسباب تغير المجتمعات الصناعية الحديثة (الرأسمالية) وذلك بمقارنة هذه المجتمعات مع ما كانت عليه في فترة ما قبل الصناعة. ثم بعد ذلك برزت هذه الثنائية كمحور أساسي في بعض الدراسات كما في دراسة سجوبرج (Sjoberg) ”مدينة ما قبل الصناعة (Pre-industrial City)“ (1960م) [10]. 
ويؤخذ على هذه الثنائية أنها تقسم المدن إلى قسمين فقط، هما: مدن العصر الصناعي ومدن عصر ما قبل الصناعة. وبالطبع فإن هذا التقسيم يفترض ضمنياً التشابه بين كل مدن العصر الصناعي من جهة وبين كل مدن عصر ما قبل الصناعة من جهة أخرى بغض النظر عن الاختلافات الجغرافية والثقافية والحضارية. وكما هو معلوم فإن عصر ما قبل الصناعة يمتد تاريخياً من العهد القديم وحتى قيام الثورة الصناعية ويشمل جميع مناطق العالم جغرافياً. لذلك فإن إطلاق وصف واحد (مدن ما قبل الصناعة) على جميع المدن المتضمنة في هذا الاتساع التاريخي والجغرافي (مثل المدن الإسلامية) لهو بالتأكيد وصف قاصر عن الإحاطة بالتنوع في طبيعة هذه المدن المختلفة. 

4- ثنائية العلاقات الميكانيكية – العضـوية أو ثنائية الجماعـة - المجتمع  Gemeinschaft/ Gesellschaft 
لقد استخدم دوركهايم (Durkheim) هذه الثنائية كوسيلة مساعدة لتفسير التغير الذي طرأ على المجتمعات الحديثة، معتمداً في ذلك على منهجية تجريبية (positivist) أساسها الملاحظة المباشرة [11، ص 39]. فهو يذكر أن تغيراً قد حصل في طبيعة التلاحم الاجتماعي (social solidarity) بين أفراد المجتمع في المجتمعات الحديثة. إذ تتميز المجتمعات التقليدية (أو المجزأة (segmental) كما أسماها) بالتلاحم الاجتماعي الميكانيكي (mechanical) القائم على علاقات الاتفاق الجماعي حول القيم والأخلاق، بينما تتميز المجتمعات الصناعية المتقدمة بالتلاحم الاجتماعي العضوي (organic)(
) القائم على أساس التقسيم العمالي. أما تونيس (Toennies) (1855-1936م) فقد تأثر بدوركهايم ومنهجيته التجريبية في التحليل. فقد ميّز في دراسته للعلاقات الاجتماعية في المدينة بين نوعين من المجتمعات: الأول، مجتمعات Gemeinschaft (بمعنى community أو الجماعة) والتي تتميز بعلاقات اجتماعية عفوية وعاطفية أساسها انسجام أفراد المجتمع بسبب الدم والقرابة والقيم المشتركة مثلاً، كما في مجتمعات ما قبل الحداثة أو المجتمعات الريفية، والثاني هو مجتمعات Gesellschaft (بمعنى society أو المجتمع) والتي تكون العلاقات الاجتماعية بين أفرادها رسمية فردية ولاشخصية، أي ذات طابع تنافسي قائم علىأساس المصلحة الشخصية والعقلانية والكفاءة، كما في المجتمعات الصناعية الحضرية الحديثة [13، ص 259]. وبذلك فقد أوجد تونيس نموذجين من الحياة الاجتماعية بهدف تفسير تطور المجتمع الأوروبي الحديث بانتقاله من النموذج الأول إلى النموذج الثاني. 
5- ثنائية المدينة المنتجة- المدينة الطفيلية  Generative/ Parasitic city 
تميز هذه الثنائية بين كل من المدينة المنتجة والمدينة المستهلكة أو الطفيلية (أي التي تتطفل على غيرها)، وقد استخدم هذه الثنائية فيبر في دراساته للمدينة كما استخدمها من بعده آخرون (أمثال جفرسون Jefferson 1939م، هوسيلتز Hoselitz 1955م). كذلك فقد استخدمها كانمان في تصنيفه للمدن الإسلامية. فقد وصف المدن الدفاعية مثل فاس بالمغرب والمدن الدينية مثل مكة المكرمة وكربلاء بأنها مدن طفيلية [14].

ثالثاً: النظريات التأويلية  Hermeneutic Theories 

تعني المنهجية التأويلية (Hermeneutic) توضيح الغامض برفع الإبهام عنه، وهذه المنهجية عادة ما تترجم إلى العربية بمعنى "التفسير" لذلك رأيت أن أستخدم في هذا البحث مصطلح "المنهجية التأويلية" لتمييزها عن المنهجية التفسيرية أو (Interpretivism) المشار إليها آنفاً. ومن حيث المبدأ فإن هذه المنهجية تحاول فهم الجزء من خلال ربطه بالكل. فعملية التأويل إذن هي عملية حوارية بين الجزء والكل يتم خلالها فهم واستيعاب الكل الغامض من خلال فهم الأجزاء ومن ثم استخدام هذا الكل بعد رفع غموضه لتفسير الأجزاء في ضوء الكل [2، ص 35؛ 15، ص 197-8].(
) وعادة ما يحاول الباحث في هذه العملية وضع نفسه في الإطار الأصلي للظاهرة المدروسة، فمثلاً في دراسته لمنطقة فراغية معينة (خِطّة) في مجتمع معين يحاول الباحث أن يلمّ (افتراضيا، كما في معظم الحالات) بالعوامل الأصلية التي عمل في إطارها المجتمع الأصلي في إنتاج المنطقة المدروسة. ولكن صعوبة هذه العملية تكمن في كيفية إثبات صحة التفسير النهائي. فالباحثون في هذه العملية يتوصلون إلى فهم التركيبة والأفعال الاجتماعية من خلال تفسيرات جزئية قد تكون افتراضية، وبهذا تظهر فجوة بين التفسير والحقيقة، لذلك تختلف التفسيرات باختلاف الباحثين. أي أن عملية التأويل في هذه المنهجية هي عملية ذاتية وتجريبية. فهي إذاً قابلة للتصحيح والتعديل.
لقد استخدم رواد علم الاجتماع الأوائل هذه المنهجية لتفسير آلية عمل المدن والمجتمعات. ورغم أن هذه التفسيرات أخذت توجهات مختلفة تبعاً للباحث وموضوع الدراسة كما رأينا إلا أن التركيز كان في معظمها على فهم تركيبة المجتمع الحضري وآلياته أكثر من فهم المدينة ذاتها كفراغ مادي. ومن النظريات الجزئية التي استخدمت لفهم المجتمعات والمدن في بعض الدراسات ما يلي:   
1- نظرية التشاحن الحضري Urban Conflict Theory
لطالما انشغل علماء الاجتماع بمحاولة فهم كيفية تكوين النظام الاجتماعي والحفاظ عليه لأي جماعة أو مجتمع. ومن النظريات التأويلية التي استخدمت لهذا الهدف نظرية التشاحن الحضري. 

إن هذه النظرية تفترض أن المجتمع في حالة دائمة من التشاحن والصراع بسبب الاختلافات بين مصالح المجموعات فيه. فما يربط المجتمع إذن هو ليس الاتفاق، بل الخلافات التي تؤدي إلى إخضاع المجموعة الضعيفة لأهواء المجموعة القوية. وقد ظهرت هذه النظرية لدى كلٍ من ماركس وفيبر في القرن التاسع عشر، ولكن بتوجهين مختلفين. فبينما ركزت نظرية ماركس على التشاحن الاقتصادي فإن نظرية فيبر ركزت على التشاحن على القوة والسلطة. فقد قدّم ماركس نموذجاً ثنائياً تضادياً للتشاحن الاجتماعي الحضري، وذلك بتقسيمه المجتمع الرأسمالي إلى طبقتين أساسيتين متشاحنتين تبعاً لملكية وسائل الإنتاج، وهما طبقة العمال (بروليتاريا) وطبقة الرأسماليين [16، ص 216، 229]. وبهذا فقد ربط ماركس بين مفهوم المجتمع الرأسمالي الطبقي وبين التشاحن الحضري. ويدعي ماركس أن هذا التشاحن الطبقي هو السبب وراء جميع أنواع الخلافات الأخرى التي تظهر في المجتمعات الرأسمالية مثل الخلاف السياسي. ويعتقد ماركس أن حالة التشاحن المستمر هذه ستؤدي في النهاية بالضرورة إلى تغيير المجتمع. 

وقد طوّر باحثون آخرون نظرية التشاحن الحضري هذه فأخذت أشكالاً متعددة. فقد رفض سيميل مثلاً (ومن بعده كوسر Coser، 1956م) نموذج ماركس التضادي للتشاحن في المجتمع مؤكداً أن التشاحن الاجتماعي الحضري يؤثر إيجابياً في الاستقرار الاجتمـاعي وبالتالي في الحفاظ على تركيبة المجموعــات (في الـمجتمـع التعــددي (Pluralistic society) بوجه خاص، كما يقول كوسر). وعلى عكس ذلك، فقد رأى الوظيفيون (Functionalists) أن هذه الظاهرة هي حالة مرَضية غير طبيعية في النظام الاجتماعي [15، ص 80-81]. ومن أمثلة حالات التشاحن والصراع الحضري الصراع بين الأقليات والمجموعات العرقية من جهة وبين الأكثرية من جهة أخرى بسبب عدم المساواة. وقد عادت هذه النظرية باتجاهيها الماركسي والفيبيري لتقوى ثانية في العلوم الاجتماعية في الستينيات من القرن العشرين. 

2- نظرية الاتفاق Consensus Theory 
يشكل هذا التوجه لتفسير النظام الاجتماعي النقيض لنظرية التشاحن الاجتماعي المذكورة سابقاً، إذ يفترض هذا التوجه وجود اتفاق جماعي بين أفراد المجتمع أساسه القيم والمبادئ المشتركة والتي تتبلور من خلال عمليات التفاعل الاجتماعي بين أفراد المجتمع (socialization)، وهذا يؤدي إلى تكامل المجتمع وتلاحمه. وقد أكد دوركهايم هذا التوجه كما أكدته المدرسة الوظيفية (Functionalism) في منتصف القرن العشرين بقيادة تالكوت بارسونز (Parsons) [15، ص 83]. ويعتبر دوركهايم الدين نظاماً اتفاقياً موحِّداً يعمل على الحفاظ على تماسك المجتمع وتلاحمه. 

3- نظرية النشوء الطبيعي Natural Process Theory 
لقد قدم بارك ومكنـزي (McKenzie) من مدرسة شيكاغو مفهوم التنافس والتكيّف (competition and adaptability) في نظريتهم للتبيؤ الإنساني، وذلك لتفسير عملية التوزيع الخِطّي في المدينة وآلية الحفاظ على استقرار النظام الاجتماعي فيها. إذ يتضمن مفهوم التبيؤ الإنساني (Human Ecology) وجود علاقة وطيدة بين الإنسان والبيئة، وتبرز هذه العلاقة من خلال عملية التنافس التي تؤدي في النهاية إلى التكيف الوظيفي [1، ص 70]. فكما يقول بارك ومكنـزي، فإن عملية توزيع المجموعات المتفرقة في المدينة (الجماعات البيئية مثل المجموعات العرقية، الدينية، الحرفية) ما هي إلا نتاج لعمليات مختلفة من الاجتياح (invasion) والسيطرة (domination) والتعاقب (succession) تفرض فيها مجموعة معينة ذات خصائص مشتركة سيطرتها على منطقة ما [17، ص 13]. وقد أدى هذا التوجه إلى إبراز مفهوم الحتمية (determinism) الذي يفترض أن نمط الحياة والعلاقات الاجتماعية في المدينة يحدده التوزيع الخِطّي فيها (territorial structure). فقد تم وصف المدينة بأنها عبارة عن "مناطق طبيعية (natural areas)" يحوي كل منها عالماً اجتماعياً (social world) بحيث يكون لكل منطقة وظيفة معينة، ويوجد بين هذه المناطق علاقات متبادلة وتعمل المناطق معاً لخدمة مجتمع المدينة ككل. وقد لاحظ بعض الباحثين الاجتماعيين أن استخدام فكرة "المناطق الطبيعية" في الدراسات يتضمن نظرياً مفهوم تجزئة سكان المدينة وتباعدهم مادياً واجتماعياً مما يجعل المدينة أقرب إلى تركيبة فسيفسائية (mosaic) مكونة من مجموعة من العوالم الصغيرة. كذلك فقد تم انتقاد هذه النظرية بأنها تفسر المدن الصناعية الغربية فقط ويصعب استخدامها في دراسة مدن أخرى في عصور مختلفة أو أماكن أخرى غير غربية.  

4- نظرية التدرج الاجتماعي Social Stratification Theory
إن أهم ما يميز هذه النظرية هو أنها تصور المجتمع الحضري الحديث على أنه مجتمع طبقي مجزء، فتحاول لذلك تحديد معايير هذه الطبقية وبالتالي تحديد طبقات المجتمع. ذلك أن للطبقية الاجتماعية أشكالاً متعددة حسب الأسس المفترضة للامساواة بين الطبقات مثل توزيع الثروة أو السلطة أو الدين أو الأصل العرقي أو ما شابه، بحيث يشترك أعضاء كل طبقة اجتماعية بفرص وميزات حياتية معينة (life chances) تميزها عن الطبقات الأخرى. فقد ارتكزت النظرية الماركسية في تقسيمها للمجتمع الرأسمالي الصناعي على مفهوم الطبقات (classes) التي تحددها القاعدة الاقتصادية لكل طبقة والمتمثلة في ملكيتها لوسائل الإنتاج. أما فيبر فقد ميّز في تحديده لمعايير الطبقية الاجتماعية بين مفهوم الطبقات (classes) وبين مفهوم المكانة الاجتماعية (status)، حيث اعتمد في الأول على أسس اقتصادية أساسها الإمكانيات الاقتصادية في السوق (مثل توافر المال والتعليم وامتلاك المهارات) وفرص الحياة المتاحة تبعاً لذلك، بينما اعتمد في الثاني على معايير اجتماعية، إذ قسم فيبر المجتمع بناءً على ذلك إلى مجموعات (status groups) حسب مكانتها الاجتماعية [12، ص233-239]. 

كما ركز بعض الباحثين في دراساتهم لبنية المجتمع الرأسمالي على دراسة طبقة أو مجموعة اجتماعية بذاتها، فقد ركزت دراسات مدرسة شيكاغو وثراشار (1927م) [18] ووايت (Whyte، 1956م) على مجموعات الفتوات (gangs) [16، ص 218؛ 15، ص 178]. حيث اعتبر مثلاً ثراشار ووايت الفتوات بأنها نتاج للخلل أو اللاتنظيم في الطبقة العمالية في المجتمع ونتاج للصراع الحضري بين هذه الطبقة وغيرها من الطبقات. فما يجمع أعضاء الفتوة معاً هو الخلاف مع المجتمع الأكبر. وبذلك فقد ربطت هذه الدراسات بين مفهومي التشاحن الحضري والطبقية الاجتماعية كما فعل ماركس من قبل.  

5- نظرية التركيبة الفسيفسائية Mosaic Theory 
ترمز التركيبة الفسيفسائية إلى مجموعة من الأجزاء المتفرقة الموجودة في مكان واحد والتي لا يجمع بين أجزائها أية رابط. ويستخدم هذا المصطلح في الدراسات الحضرية لوصف تركيبة المجتمع الحضري المجزء أو لوصف تركيبة المدينة المجزأة فراغياً. وقد ظهرت هذه النظرية في دراسة فيبر للمجتمعات القديمة ومجتمعات العصور الوسطى غير الأوروبية والتي تتميز، كما وصفها فيبر، بعلاقات اجتماعية أساسها الروابط القبلية والقرابة والتي انعكست على التوزيع الخِطّي للمستقرة الحضرية بحيث تختص كل مجموعة (قبيلة أو ذات قربى) بمنطقة مستقلة لا روابط بينها وبين المناطق الأخرى. وهذا، كما أكد فيبر، أدى إلى تجزئة المدينة فراغياً واجتماعياً [5]. ففي دراسته للمجتمعات الإسلامية، وصف فيبر تركيبة هذه المجتمعات بأنها فسيفسائية تتكون من خليط من المجموعات العرقية والدينية والإقليمية ترتبط معاً بروابط قبلية ويشكل الدين الإسلامي فيها قوام هذه التركيبة. ويذكر فيبر في تحليله لأسباب هذه التركيبة الاجتماعية أن الإسلام لم يتمكن من التخلص من العصبيات والروابط القبلية العربية. وبمقارنة الإسلام مع المسيحية في هذا المجال، يستنتج فيبر أن المسيحية من خلال تركيزها على مفهوم الفردية (Individualism) تمكنت من القضاء على الروابط القبلية في مجتمعات ما قبل المسيحية لتحل محلها الروابط الفردية بين أعضاء المجتمع [5 ، ص 96]. 

إن منظور فيبر للمجتمعات الإسلامية إنما ينطلق ضمناً من افتراضه لنموذج مثالي أساسه المجتمع الأوروبي في العصور الوسطى والمتمحور حول الفرد ومشاركته في العملية الحضريـة. فقـد قـارن فيبر المجتمعــات الأخرى بهذا النموذج واصفاً المجتمعات التي لا تنطبق عليها معايير نموذجه (مثل المجتمعات الإسلامية) بأنها مجتمعات غير سليمة وبالتالي بحث في أسباب قصورها مقارنة بنموذجه المثالي. وقد تأثر العديد من الباحثين الغربيين المعاصرين بنظرة فيبر هذه، إذ يصف كانمان (1995م) تركيبة سكان مدن الشرق بأنها تتكون من قبائل متفرقة يسكنون المدن إلا أنهم لا ينتمون إليها [14، ص 216].

كذلك فقد ظهر هذا التوجه في دراسة مدرسة شيكاغو للمدينة، ولكن من منظور فراغي. فقد وصف بارك المدينة بأنها تتكون من مناطق طبيعية، فهي بذلك ليست أكثر من تركيبة فسيفسائية لعوالم اجتماعية مختلفة [19 ، ص 126]. 
6- نظرية المؤسسات Institutional Theory 
تعتمد هذه المنهجية على البنية المؤسسية للمدينة كمحور أساسي في قراءة المدينة وتفسير آليات عملها. لذلك فإن دور إحدى أو بعض هذه المؤسسات يبرز كعامل أساسي في عملية تكوين وتشغيل المدينة، كما في النظريات التأويلية التالية: 

1- تفسير بنية المدينة من خلال مؤسساتها الاقتصادية والسياسية: فقد ركز فيبر مثلاً في دراسته للمدينة على أهمية المؤسسات الاقتصادية والسياسية في تحديد مفهوم المدينة بشكل عام. لذلك فقد سلّط فيبر الضوء على أهمية دور النقابات الحرفية (guilds) والوحدات الإدارية المستقلة أو الكميونات (communes) التي وجدت في مدن العصور الوسطى الأوروبية، والتي افتقرت إليها المدن الأخرى، لتطوير مقومات النموذج المثالي للمدينة كالنظام الإقتصادي العقلاني والنظام السياسي والقانوني المستقل.(
)  وبذلك فقد أخرج فيبر المدن التي لا تتوافر فيها عناصر نموذجه المثالي من مسمى مدينة إلى مسمى "مستقرة حضرية" بالمعنى الاقتصادي الحضري فقط، كما في المدن التي تتميز بنظام إداري قائم على أسس تقليدية أو دينية [4، ص 88].  
2- تفسير بنية المدينة من خلال مؤسساتها الاجتماعية: لقد ركزت هذه النظريات على تحليل أنماط العلاقات السائدة بين أعضاء المجتمع. فينطلق فيبر مثلاً في تعريفه لمجتمع المدينة من مفاهيم حداثية، فيذكر أن المجتمع الحضري المديني هو ذلك المجتمع القائم على علاقات اجتماعية أساسها الفردية ونظام المواطنة، فينكر بذلك على المجتمعات التي تسودها علاقات القرابة أو العلاقات القبلية مسمى مجتمعات مدينية، وبالتالي لا يمكن كما يعتقد اطلاق مسمى مدينة على بنيتها النهائية [4، ص 88]. 
وانطلاقاً من هذه المنهجية فقد برز مفهوم "الشبكات الاجتماعية(social networks)" في الدراسات الاجتماعية الحضرية بهدف التعرف على آلية عمل مجتمعات المدينة. حيث تنظر هذه الدراسات إلى البنية الاجتماعية باعتبارها مكونة من مجموعة من الشبكات أو الدوائر الاجتماعية يربط بين أعضاء كلٍ منها علاقات اجتماعية معينة. وتعتبر دراسات مجموعات الفتوات (gangs) أحد الأمثلة على هذه الدراسات، حيث تهتم بتحليل العلاقات الاجتماعية الرابطة بين أعضاء الشبكة الاجتماعية وبالمجتمع بشكل عام، وتهتم كذلك بتحديد دور هذه الشبكات في آلية عمل المدينة. 

رابعاً: النظريات التحليلية- الفرَضية   Analytical-hypothetical Theories
تتمحور هذه النظريات حول استخدام منهجية تحليلية استقرائية للتوصل إلى فرضية تخص الظاهرة الحضرية المدروسة، بحيث يتم تعميم هذه الفرضية واستخدامها كنموذج في دراسة الحالات الأخرى المشابهة. ومن هذه النظريات مثلاً:

نظرية الموقع  Location Theory 

لقد قدم بارك فرضيته لنمط التوزيع الفراغي والوظيفي للمدينة (land-use pattern) على شكل نموذج مادي أو ما يسمى بالنموذج المركزي للمدينة (concentric zone model) [16، ص 226-229] وذلك انطلاقاً من مفهومه للتبيؤ الإنساني ومن تحليلاته الفراغية والوظيفية والاجتماعية للمناطق الطبيعية في مدينة شيكاغو. وقد اعتبر بارك وأتباعه هذا النموذج نموذجاً عالمياً لتطور المدن برغم أنه مشتق من اتباع منهجية استقرائية أساسها دراسة تطور مدينة شيكاغو. كما استخدم باحثون لاحقون (اجتماعيون ومخططون حضريون) هذه المنهجية في تطوير نماذج عالمية أخرى لنمو المدن (ومن بينها نموذج المدينة الإسلامية).   
بعد هذا السرد لأهم النظريات والتوجهات الغربية والتي، كما يطرح هذا البحث، شكلت جذور الدراسات الحضرية الإسلامية، ننتقل في الجزء التالي إلى تتبع أثر هذه التوجهات الغربية على الدراسات الحضرية الإسلامية بدءاً من دراسات المستشرقين منذ أوائل القرن العشرين وانتهاءً بدراسات المسلمين المحليين منذ الثمانينيات من القرن العشرين. 
الدراسات الحضرية الإسلامية

تأثرت الدراسات الحضرية الإسلامية منذ ظهورها في القرن التاسع عشر بمؤثرات خارجية على مستوى الباحث أولاً وعلى مستوى موضوع البحث ثانياً. فكما هو معلوم لا يمكن لأي باحث كفاعل إنساني أن ينفصل عن قاعدته المعرفية والقيمية في إنتاجه للمعرفة في العلوم الإنسانية؛ لذا فقد تأثرت الدراسات الحضرية الإسلامية بمفاهيم المستشرقين ومعتقداتهم الغربية كباحثين. كذلك فقد تأثرت هذه الدراسات على المستوى الفكري والأيديولوجي بالمفاهيم الاستشراقية الغربية، إذ شكلت هذه الدراسات في بداياتها جزءاً من مشروع استشراقي غربي عام يهدف إلى استطلاع الشرق والتعرف عليه. وينطلق هذا المشروع الاستشراقي من فكر حداثي (modern) قائم على نظرة استعلائية غربية قوامها التمييز بين الغرب والشرق، أو بين ما يسمى بالأنا والآخر (Us/Other)، فيصف الشرق لذلك بالتخلف المعرفي والسياسي مقابل الغرب مما يؤكد، تبعاً لهذا الفكر، ضرورة سيادة الغرب المتقدم على الشرق المتخلف. فالاستشراق هو شكل من أشكال التسلط الثقافي الغربي الذي يسعى لتأكيد تفوق الغرب وتميزه. إنه نظام خطاب يتحدث عن الشرق ويضع نموذجه، أي أنه خطاب "يُشَرقِن الشرق"، كما يصفه إدوارد سعيد، ويحوله إلى حقيقة ثقافية وسياسية موضوعة ليمررها بعد ذلك إلى الوعي الغربي. فهو بذلك إرادة معينة أو نية معينة لفهم ما هو عالم مختلف والسيطرة عليه أحياناً أو التلاعب به، بل حتى احتوائه [20، ص 5- 12]. 

لقد ظهرت هذه المؤثرات الخارجية سواءً على مستوى الباحث أو على مستوى الخلفية الفكرية والأيدولوجية للموضوع في العديد من دراسات المستشرقين الأولى للمدن الإسلامية كما في دراسات سوفاجيه (Sauvaget) لمدينة حلب (1934م) وكذلك دراسات جرونباوم (von Grunebaum) للمدينة الإسلامية. إلا أن تأثير هذه المؤثرات بدأ بالاضمحلال مع تطور وتوسع مجال الدراسات الحضرية الإسلامية من جهة وكذلك مع انضمام عدد من الباحثين المحليين منذ الثمانينيات من القرن العشرين إلى مجال هذه الدراسات من جهة أخرى. فقد أخذ بعض الباحثين الغربيين أمثال ريموند (Raymond) ولابيدوس (Lapidus) بانتقاد هذه التأثيرات والمفاهيم وبالتالي محاولة تجنبها. إلا أن تطور هذه الدراسات وانفتاحها على العديد من المجالات الإنسانية الغربية الحديثة مثل علوم العمارة والتخطيط كان له أثر في انعكاس منهجيات هذه العلوم على دراسات بعض الباحثين للمدن الإسلامية، كما سنبين لاحقاً.  
لقد ظهر مصطلح "المدينة الإسلامية" (The Islamic City) بشكل بارز في دراسات المستشرقين الحضرية منذ بداياتها. فقد ربط المستشرقون في دراساتهم بين منطقة الشرق العربي بشكل عام وبين الإسلام، فوصفوا لذلك أي ظاهرة في هذه المنطقة بأنها إسلامية. كذلك فقد استخدم هؤلاء المستشرقون منهجية تعميمية في دراساتهم مفترضين في ذلك تشابه تلك الظواهر وتوحدها باعتبارها جميعاً إسلامية بغض النظر عن الاختلافات المكانية والزمانية بين تلك الظواهر. لذلك ظهرت مصطلحات مثل المدينة الإسلامية وليس المدن الإسلامية وكذلك الفن والعمارة الإسلامية والتي تبدو كأنها نماذج للظاهرة الموصوفة. وقد استنتج المستشرقون صفات نموذج المدينة الإسلامية من خلال دراساتهم لحالات معينة من المدن مثل تونس والجزائر وفاس في شمال إفريقيا وكذلك دمشق وحلب في سوريا(
)، أو من خلال تصوراتهم لهذه المدن والتي تكونت من خلال قراءاتهم لبعض مخطوطات المسلمين الأوائل. وبذلك فقد عرّف المستشرقون المدينة الإسلامية وكأنها كيان ثابت (static) تاريخياً وجغرافياً. وبالرغم من هذا الخلل فقد اعتبر العديد من الباحثين اللاحقين هذه الدراسات موثوقة ورائدة في مجالها فتبنوها دون تشكيك في مصداقيتها. 

لقد تنوعت الدراسات الحضرية الإسلامية في توجهاتها ومحاورها البحثية بتنوع توجهات جذورها الغربية؛ ولهذا ظهرت مؤخراً بعض الدراسات التي تحاول تصنيف هذه التوجهات بطرق مختلفة، فصنفها كل من ريموند (1994م) [21] وهنيدا وميرا (1994م) [22] حسب المنطقة الجغرافية التي تدرسها مثل دراسات منطقة شمال إفريقيا ودراسات منطقة بلاد الشام. أما أبو لغد (1987م) [23] فقد ركزت على أهم دراسات المستشرقين حيث صنفتها تبعاً لتسلسلها الزمني فركزت في ذلك على إسناد هذه الدراسات. أما أكبر (1994م) [24] فقد صنف هذه الدراسات على شكل مدارات (paradigms)(
) مختلفة. فكما يذكر، فإن الدراسات الحضرية الإسلامية قد مرت في تاريخها بمدارات مختلفة حسب محاورها البحثية وتوجهاتها، فكان لكل مدار يظهر مؤيدوه ومعارضوه الذين يدورون في إطاره، فإذا ما ظهر مدار بحثي جديد ظهرت دراسات مختلفة تتبنى أفكاره تاركة أفكار المدار السابق.

أما في هذا البحث فلإثبات أثر الدراسات الحضرية الغربية (والتي ذكرناها آنفاً) على الدراسات الحضرية الإسلامية فإننا سنقوم بتصنيف أهم هذه الدراسات بنفس الطريقة التي صنفنا بها الدراسات الغربية آنفاً تبعاً لتوجهاتها البحثية المتبعة (approaches) أولاً ومن ثم حسب منهجياتها (methodologies) ومحاورها البحثية (themes). ويقصد بتوجه البحث هنا الإطار العام الذي يدور في فلكه الباحث، حيث تقسم توجهات البحث في المدينة الإسلامية عموماً إلى قسمين: الأول ينظر إلى المدينة باعتبارها كياناً ثابتاً (static)، أما الثاني فينظر إلى المدينة على أنها كيان ديناميكي (dynamic). أما منهجية البحث فتدل على طريقة تناول الباحث للمشكلة كأن تكون وصفية أو تحليلية أو ما شابه، وكذلك على القاعدة العلمية المتبعة في البحث مثل المنهجية الوضعية (Positivism) أو المنهجية التفسيرية              (Interpretivism). أما محاور البحث فيقصد بها الموضوع الرئيس للبحث كأن يكون التركيز على النواحي المادية أو على النواحي الوظيفية مثلاً. ولتحقيق هذا الغرض فسيتم التركيز في هذا البحث على أهم الدراسات الحضرية الإسلامية والتي اعتبرت دراسات موثوقة ورائدة في مجالها والتي كان لها أثر على دراسات الآخرين. فهذا البحث لا يهدف إلى سرد جميع ما كتب عن المدن الإسلامية، بل يحاول إظهار أثر الاستشراق والمفاهيم الغربية في صياغة الفكر العمراني الإسلامي المعاصر وبالتالي في طريقة فهمنا للمدن الإسلامية.  

الشكل رقم(1). تصنيف الدراسات الحضرية الإسلامية حسب توجهاتها ومنهجياتها ومحاورها البحثية.

أولاً: التوجه الثابت Static Approach
إن رسم الحد الفاصل بين التوجه الثابت لدراسة المدينة وبين التوجه الديناميكي لهو أمر شائك، فقد تظهر بعض الدراسات وكأنها تنتمي إلى كلا التوجهين تبعاً لمنظور القارئ. وبرغم ذلك فإننا سنحاول في هذا البحث التمييز بين التوجهين لتوضيح الصورة، فنحدد الدراسات التي تندرج تحت التوجه الثابت بأنها تلك الدراسات التي تنظر إلى المدينة باعتبارها كياناً ثابتاً غير متغير (لا تاريخي ahistorical) وبالتالي تحاول تحليلها كظاهرة نموذجية بغض النظر عن الاختلافات الزمانية والمكانية. وبذلك فقد نظر الباحثون الذين اتبعوا هذا التوجه إلى المدينة كأنها منتج نهائي (end-product) وليس كعملية إنتاج مستمرة (process)، فهم بذلك ركزوا على الناتج وليس على العمليات التي أنتجته. أما التوجه الديناميكي فينطبق على تلك الدراسات التي ركزت على آليات إنتاج البيئة العمرانية في العالم الإسلامي، فهي بذلك تعاملت مع المدينة كعملية إنتاج مستمرة (process) تتغير تبعاً للظروف المكانية والزمانية. أما أهم المنهجيات ومحاور البحث التي ظهرت في الدراسات التي تبنت التوجه الثابت فهي كالتالي:
1- الدراسات التوثيقية  Documentative Studies
ظهر هذا النوع من الدراسات نتيجة لإعجاب المستشرقين وانبهارهم بفن وعمارة بعض المدن التي زاروها في شمال إفريقيا وسوريا. ولدراسة هذا الفن والعمارة فقد أطلق عليه المستشرقون مسمى "الفن الإسلامي" و"العمارة الإسلامية". لذا فقد اهتم هؤلاء المستشرقون في البداية، ومعظمهم من المؤرخين والآثاريين، بالمباني الصرحية الرسمية مثل المساجد والقصور والمدارس، ولم يظهر اهتمامهم بالأحياء السكنية والأسواق إلا في فترة لاحقة. ولتوثيق هذه المباني فقد تضمنت دراساتهم خرائط ورسومات تفصيلية للوضع القائم أو لتصوراتهم لما كانت عليه هذه المباني سابقاً. ومن الدراسات المهمة في هذا المجال دراسة جورج مارسيه (G. Marcais) (1926م) والتي اعتبرت مرجعاً للكثير من المباني الدينية التي ظهرت في المغرب والأندلس وصقلية حتى القرن التاسع عشر، وكذلك دراسة لو تورنو  (Le Tourneau) (1957م) لمدينة فاس في المغرب. إلا أن رائد مثل هذه الدراسات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط هو كريزويل (Creswell)، حيث اعتبرت دراساته (1932-40، 1952-9) [26؛ 27] للعمارة الإسلامية في العراق وسوريا ومصر منذ بداياتها وحتى عصر المماليك من الدراسات المرجعية للكثير من الباحثين اللاحقين؛ لما تحويه من رسومات وخرائط تصورية وحقيقية لكثير من المباني والمدن في هذا الإقليم بالإضافة إلى بعض الشروحات والأفكار التحليلية. 

أما على مستوى المدن فقد ظهر القليل من الدراسات التي اهتمت بتوثيق المدن الإسلامية أو بإعادة تصورها بناءً على ما ورد من وصف لها في المخطوطات الإسلامية أو في وثائق حفريات الآثار. ويعتبر لي سترانج (Le Strange) أحد القادة في هذا المجال، إذ اعتبرت دراسته لمدينة بغداد خلال العصر العباسي والتي قدم فيها تصوره لبنية المدينة كما بناها المنصور في عام 145هـ/ 762م من أهم المراجع في هذا المجال. فقد استخدم الكثير من المستشرقين هذه الرسومات في دراساتهم اللاحقة، كما أنهم أنتجوا تصورات أخرى لها كما في دراسة هرتزفلد (Herzfeld) (1920م) وكذلك دراسة كريزويل (1940م). 

وبذلك فإن معظم هذه الدراسات التوثيقية سواءً للمباني أو للمدن إنما هي دراسات ذات منهجية وصفية، إلا أنها بالرغم من ذلك استخدمت كقاعدة في العديد من الدراسات التحليلية اللاحقة لها. وللتلخيص فإنه يمكننا القول بأن هذه الدراسات بتركيزها على توثيق المباني القائمة قد اهتمت بالبنية العمرانية المادية الظاهرة في المدينة وليس بآليات إنتاجها أو بالحياة الاجتماعية والسكان فيها. 

2-  الدراسات المقارنة  Comparative Studies
إن تأثيــر بعـض النظريـات الحضريـة الغربيـة كــان واضحــاً في تشكيــل محـــاور هذه الدراســات، فــقـد سيطـرت النظريـات المقـارِنـة والثنائيـة الأقطــاب الغـربيـة (comparative and duality theories) في تأثيرها على دراسات العمران في الإسلام أكثر من غيرها. فنرى مثلاً أن نظريات فيبر عن المدينة كانت بالفعل مؤثرة في دراسات المستشرقين خاصة نظريته للنموذج المثالي والتي تضمنت كلا هذين النوعين من النظريات. فقد تبنى بعض المستشرقين نموذج فيبر المثالي للمدينة كما هو، أو أنهم تبنوا منهجيته لاستخدامها في إيجاد نموذج مثالي خاص بالمدينة الإسلامية. وبالطبع فإن هذا لا يعني مطلقاً إغفال تأثير بعض النظريات الغربية الأخرى في دراسات المستشرقين، ولكن كانت نظرية فيبر هي النظرية الأكثر تأثيراً كنظرية متكاملة وليس كمحور بحثي أو كأداة جزئية كما كان الحال مع النظريات الأخرى. 
وهناك الكثير من الأسباب التي أدت لهذا القبول الواسع بين المستشرقين لنظرية فيبر، فالسبب الأول هو أن نظرية فيبر تتفق مع التصور الاستشراقي الذي يفرق بين الشرق والغرب ويثير أهمية الفرق بين الحضارتين أو العقليتين. والسبب الثاني هو أن نظرية فيبر كانت النظرية الوحيدة ذات الصلة بالعمران في ذلك الوقت (أي في أوائل القرن العشرين) التي ركزت بشمولية على المدن في العديد من المناطق والعصور التاريخية. فقد تعامل فيبر مع المدن في نظريته كأنظمة اجتماعية متكاملة ذات أنشطة متعددة متداخلة كالاقتصادية والسياسية والدينية والقانونية، وليس كما فعل كل من سيميل (Simmel) وويرث (Wirth) في دراساتهما والتي ركزت فقط على طبيعة العلاقات الاجتماعية في المدينة.(
) والسبب الثالث هو أن نظرية فيبر أنتجت نموذجاً مثالياً للمدينة أصبح فيما بعد تعريفاً لمعنى المدينة. لذا فإن الأماكن التي تتطابق مع مواصفات هذا النموذج هي فقط التي يمكن إطلاق مسمى "مدينة" عليها. أما النظريات الأخرى فقد استخدمت المدينة كظرف أو كوعاء لتفسير بعض الظواهر الاجتماعية التي تحدث فيها ولم تعتبر المدينة ككيان عمراني مادي ذي علاقة بآليات اجتماعية تسري في المدينة كما هي نظرية فيبر. 
أ) النظريات المقارنة: نظرية النموذج المثالي: إن المستشرقين الذين تبنوا نظرية النموذج المثالي لفيبر والتي نتجت أساساً من المدن الأوروبية في العصور الوسطى إنما استخدموا هذه النظرية لفحص ”صحة validity“ المدينة الإسلامية مثل ماسينيون (Massignon) (1920م) وأشتور (Ashtor) (1956م) وكاهن (Cahen) (1958م). فقد بحثوا عن التشابهات بين المدن الإسلامية والنموذج المثالي للمدينة لإثبات صحة فرضيتهم عن عالمية المدينة كظاهرة بغض النظر عن مكانها أو زمانها. وبهذا فقد نسي هؤلاء المستشرقون أن الأداة الأساسية (وهي النموذج المثالي) التي اعتمدوا عليها في قياس صحة فرضيتهم إنما تدحض هذه الفرضية. ففيبر نفسه قد ميز أثناء وضعه لنموذجه المثالي للمدينة بين مدن الشمال ومدن الجنوب في أوروبا في العصور الوسطى والذي استنتجه في النهاية من مواصفات مدن الشمال في زمن محدد. أي أن نموذج فيبر المثالي كان قد نبع من حالة خاصة لبعض المدن في مكان وزمن محددين؛ لذا لا يمكن لهذا النموذج أن يظهر أو أن يوجد في أي مكان أو زمن آخر. ولكن يبدو أن فيبر نفسه قد اعتبر المدينة ظاهرة ثابتة أو كياناً ذا ملامح ثابتة عندما أنشأ نموذجه المثالي والذي استخدمه فيما بعد لفحص المناطق الاستيطانية الأخرى للتأكد من أنها مدن حقاً [4]. هذا وقد استخدم بعض المستشرقين مثل ويليام مارسيه (1928م) وسوفاجيه (1934م) وجرونباوم (1955م) [28] نظرية النموذج المثالي بشكل ضمني للتحقق من مدنية العمران الإسلامي، أي هل هناك مدينة أم لا في العمـــران الإسلامــي؟ كمــا أن هناك مستشرقين آخرين مثل ويرث (E. Wirht) (1982م) ممن استخدموا نفس النظرية، ولكن للوصول إلى إجابة أخرى: هل المدينة إسلامية أم لا؟ أي أن نفس الفكرة استخدمت بدون إدراك لغرضين مختلفين: الأول هو لفحص مدنية مستوطنة ما، والثاني هو لفحص إسلامية مستوطنة ما وذلك بقبولها كمدينة. 
ب) النظريات ثنائية الأقطاب: أما بالنسبة للنظريات الثنائية الأقطاب فهناك أنماط كثيرة من الثنائيات (dichotomies) التي سيطرت على دراسات المستشرقين. فبعض الثنائيات استخدمت كعصب بحثي وبعضها كمحاور مساعدة في البحث. ومن الأمثلة على هذه الثنائيات: ثنائية الغرب-الشرق، وثنائية المدن الحديثة-ما قبل الحديثة، وثنائية المدن الأوربية-الإسلامية، وثنائية المدن الرومانية-الإسلامية، وثنائية المدينة-الريف، وثنائية المدن المنتجة (generative)- المدن الطفيلية (parasitic). ومن البدهي فإن هذه النظريات الثنائية المبنية على المقارنة بين قطبين لابد وأن تكون مشحونة بنوع من التحيز أو المحاباة. فانطلاقاً مما تقبله المستشرقون من تصورات فقد فضلوا أحد قطبي الثنائية واستخدموه كنموذج للمقارنة وذلك بتسليط الضوء على ما يفتقده القطب الآخر. فالمستشرق سوفاجيه مثلاً في دراساته لدمشق (1934م) ثم لحلب (1951م) بدأ من التضاد بين المدن الأوربية والإسلامية، سواءً كانت المدن الأوربية القديمة مثل الرومانية أو المدن الأوربية في العصور الوسطى. ولإثبات تفوق المدن الأوروبية على الإسلامية فقد أنشأ سوفاجيه نموذجاً مثالياً وهمياً للمدينة لم يكن ليوجد في أية مدينة في الغرب، حيث اقتبس معايير نموذجه من مدن وأزمنة مختلفة. فقد أخذ من المدينة الرومانية القديمة نظامها التخطيطي وأخذ من المدينة الأوروبية في العصور الوسطى نظامها الإداري وهكذا ليتوصل في النهاية إلى وضع نموذج مثالي مركب للمدينة. وقد استخدم سوفاجيه نموذجه المركب الوهمي لدراسة المدينة الإسلامية، فيذكر لذلك: "إن المدينة لا يمكن اعتبارها كياناً بذاته، معقداً وحياً . . .". ثم استنتج أن المدينة الإسلامية ماهي إلا ”non-city“ لامدينة وأن التخطيط الإسلامي للمدن ليس تخطيطاً قط (منقول من [21، ص 7]). أي أنه بوصفه هذا ”non-city  لامدينة“ قد وصف المدينة بما ليس فيها. وهذا التوجه الذي تبناه سوفاجيه ومستشرقون آخرون مثل ويلرسي (Weulersse) (1934م) وجرونباوم (Grunebaum) (1955م) وتوصلوا من خلاله لنتائج مشابهة لا يفسر المدينة أو ظواهرها بقدر ما ينتقدها أو ينتقص منها، أي أن هذا التوجه البحثي بالطبع منهج قاصر علمياً؛ لأنه يسقط على الشيء ما ليس فيه. 
وبالرغم من قصور هذا التوجه فقد تبنى العديد من المستشرقين هذه المنهجية المقارِنة في دراساتهم للعمران الإسلامي. وبالإمكان هنا تصنيف هذه الدراسات بناءً على منهجياتها كأن تكون دراسات مقارنة تحليلية أو وصفية، ومن ثم تقسيمها حسب محاورها البحثية الأساسية. وبالطبع فإن أي تقسيم للدراسات العلمية لن يكون ذا خطوط فاصلة، فقد تتداخل عدة محاور بحثية في دراسة واحدة، وبذلك يتم تصنيف تلك الدراسة تحت عدة محاور، كما سيظهر تالياً. 
الدراسات المقارنة الوصفية Descriptive Comparative Studies
يمكننا هنا استشفاف صنفين من المحاور البحثية التي سادت في دراسات المستشرقين عــن العمــران في الإســلام والتـي تبنــت هـــذه المنهجيــة، وهـمـا المـحــور الوظيـفــي (functional theme) والمحور العيني (theme physical).
1- المحور الوظيفي  The Functional Theme
يمكن تصنيف دراسات المستشرقين للمدن الإسلامية التي تندرج تحت هذا المحور البحثي تبعاً لجذورها الغربية إلى ثلاثة أصناف كما يلي:

أ) ثنائية المدينة الأوروبية – الإسلامية: انطلق بعض المستشرقين في تعريفهم للمدينة الإسلامية من قاعدتهم المعرفية الغربية حيث كانوا يعرّفون مدنهم اليونانية والرومانية القديمة من خلال تعداد عناصرها العينية المميزة ومؤسساتها السياسية والتي عادة ما توجد في معظم المدن اليونانية والرومانية مثل الحكومة وقاعة الجمنازيوم والمسرح والسوق والحمام [29، ص 75؛ 28، ص 141]. لذا فقد استخدم هؤلاء المستشرقون نفس طريقة التعريف هذه في تعريف المدينة الإسلامية مفترضين في ذلك عالميتها وبالتالي إمكانية تطبيقها المطلقة. وبذلك فقد برزت ثنائية المدينة الأوروبية-الإسلامية في دراسات المستشرقين الذين اتبعوا هذه الطريقة سواءً بشكل ضمني أو صريح. فهناك من درس بعض المدن الإسلامية بإبراز بعض عناصرها العينية المميزة وافترضوا بعد ذلك وجودها في جميع المدن الإسلامية. وبالطبع فإن هذه الطريقة في التعريف إنما تنبع من مشاهدات الباحث لما هو مرئي من أعيان دون الوقوف على ما هو أعمق من مسببات. فالمستشرق ويليام مارسيه مثلاً (1928م) عرّف المدينة الإسلامية بضرورة وجود الجامع والسوق والحمام. وقد انتقدت المستشرقة أبو لغد منهجية مارسيه هذه بأنها ما هي إلا تعبير عن فكرة مطبوعة في الأذهان (etched idea) للمدينة، وعلّلت ذلك بأن هذه العناصر قد توجد في حضارات أو أديان أخرى [23، ص 156]. كما أن المستشرق إيكلمان (Eickelman) انتقد هذا التوجه مشيراً إلى أن هذه السمات ليست حكراً على المدن فقط، ولكن قد توجد أيضاً في قرى العالم الإسلامي [30 ، ص 275]. وقد ركز إيكلمان في هذا النقد على التمييز بين المدينة والريف، والعجيب هو أن تمييزه هذا لقي اهتماماً كبيراً من المستشرقين، كما سنرى بإذنه تعالى. 
أما المستشرق بيرك (Berque) (1958م) فقد تقبّل تعريف المستشرق ويليام مارسيه، ولكنه أعاد صياغته بطريقته. إذ عرّف المدينة الإسلامية من خلال وظيفة المكان، فقد استبدل العناصر العينية كالجامع والسوق بوظيفة العبادة والبيع    [23، ص 159]. وبالمثل فقد وجد المستشرق لو تورنو (Le Tourneau) (1957م) أن العناصر الأساسية للمدينة الإسلامية هي المسجد والسوق المركزي وقلعة الحاكم. وبعرضه لعناصر أخرى مشابهة فقد عرّف إيكلمان (1981م) المدينة الإسلامية بوجود القصبة والمسجد والسوق والحارات كعلامات مميزة للمدينة [31]. 
وقد ادعى المستشرق جرونباوم وبدون أية أدلة أن الجغرافيين المسلمين ذكروا العناصر التي اقترحها ويليام مارسيه للمدينة الإسلامية في كتاباتهم وأنهم اعتبروها عناصر تعريفية للمدينة. فقد كتب: "وهكذا، فهم (أي المسلمون) عرّفوا المدينة كمستوطنة دائمة تمتلك جامعاً كبيراً (cathedral mosque). . . وسوقاً يومياً. وبالإضافة لذلك فالحمام الرئيسي عادة ما يذكر عند تعدادهم لعناصر المدينة الرئيسية" [29، ص 75]. وقد أشار جرونباوم في دراساته الأخرى للمدن الإسلامية إلى هذه العناصر وكأن وجودها أصبح حقيقة مسلماً بها أو مبدءاً يجب أن تخضع له جميع المدن الإسلامية ناسياً أنه هو وآخرين من المستشرقين صاغوا هذه الحقيقة أو المبدأ وأنه لم يكن أصلاً من ابتكار المسلمين، كما يدّعي. 
وبالنسبة للمستشرق جارديت (Gardet) (1954م) فقد تأثر بالتعريف الاقتصادي للمدينة والذي وضعه بيرنيه(
) (Pirenne) (1925م) [32] بالتركيز على السوق كعنصر وظيفي [22، ص 41]. كما توصل المستشرق ويرث (E.Wirth) (1982م) لنفس الاستنتاج، ولكن باتباع خط بحثي آخر. فمن خلال دراسته للعناصر المتميزة للمدن في غرب آسيا وفي شمال إفريقيا في العهد الإسلامي فإنه رفض صحة أو حقيقة فكرة "المدينة الإسلامية"؛ وذلك لأن جميع الخصائص التي ميزت مدن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجدت في مدن الحضارات القديمة. فلم تكن أيّ من تلك الخصائص إذاً متصلة مباشرة بالإسلام. فقد وجد أن السوق هو العنصر العمراني الأصيل الوحيد في المدن الإسلامية، إلا أنه رفض هذا الطرح مدعياً أن السوق لم يتأثر بالإسلام، أي ليس من ابتداع المسلمين. لذلك فقد اقترح إلغاء عبارة "مدينة إسلامية" واقترح مكانها تعبيراً عاماً مثل "مدينة شرقية"، فالإسلام بالنسبة له ليس أكثر من نظام يعمل في إطار النظام الحضري لمدن الشرق الأوسط ولا يعتبر مؤسسه (منقول من [21، ص 12]). كذلك فقد رفض ويرث أيضاً تعبير "المدينة العربية"؛ لأن صفاتها وجدت في مدن غير عربية [22، ص 40]. ولهذا، وبرغم اعتراف ويرث بوجود صفات كثيرة مميزة تجمع مدن شمال إفريقيا والشرق الأوسط، فإنه قام ضمنياً باعتبار هذه المستوطنات مدناً، وفحص بالتالي إسلامية (Islamization) هذه المستوطنات وليس مدينيتها (Citization). ومع هذا فهو لم يقم بدراسة هذه الصفات المميزة لتلك المدن من منظور ديناميكي بفحص آليات إنتاجها، فقد ركز فقط على ما يراه من أعيان ظاهرة متجاهلاً بذلك مسببات وجود هذه الأعيان كالقيم وحقوق العقارات مثلاً. أي أننا إن قبلنا بطريقة ويرث هذه فسنضع الكثير من المدن في العالم تحت نفس التقسيم ودون أي ربط، سواءً كان ذلك بالإسلام أو بالمسيحية مثلاً. فمعظم المدن في العالم تشترك في الكثير من الخصائص كوجود الأسواق والمعابد مثل المساجد والكنائس والأديرة والشوارع ونحو ذلك، فالفروق بين المدن ليست في ما نشاهده من مبان فقط (وهو المنتج النهائي)، ولكن في الآليات التي أدت إلى ظهور هذه الخصائص للمدن، كما سنرى بإذنه تعالى في التوجه الديناميكي اللاحق. 
ب) ثنائية المدينة – الريف: بعد استخدام وليام مارسيه (1928م) ضمنياً لثنائية المدينة الأوربية-الإسلامية في تعريفه للمدينة الإسلامية قام مستشرقون آخرون باستخدام هذه الثنائية، كما استخدموا كذلك ثنائية المدينة-الريف في تعريفهم للمدينة الإسلامية ليميزوها عن القرية في العالم الإسلامي. فهم بذلك كانوا دائمي البحث عن تعريفٍ ما ليستخدم في فحص كل من "إسلامية" و "مدينية" المستوطنات في العالم الإسلامي. 
وباستخدام كلتا هاتين الثنائيتين قام بعض المستشرقين مثل شاتر(Chater)(1978م) بالتركيز في تعريفهم للمدينة على الخصائص الرئيسية التي ميزتها عن القرى، فقد لاحظ شاتر أنه برغم تمتع المدينة والقرية بمسجد جامع وحمام عام إلا أن سوق القرية كان مختلفاً عن سوق المدينة. وبهذا فقد اعتبر شاتر المسجد الجامع صفة مميزة لكل من المدينة والقرية       [22، ص 14]. إلا أن المستشرق جوهانسن (Johansen) (1981م) [33] انتقد تعريف شاتر بشكل مبطن بأنه ينطبق على مستوطنات العصور المتأخرة فقط. فقد قال جوهانسن بأن وجود مسجد الجمعة كان الخط الفاصل بين المدينة والقرية في العصور الأولى للإسلام، فالجوامع بنيت حينها في المدن فقط. أما في العصور المتأخرة فإن مسجد الجمعة لم يعد معلماً يميز ما بين القرية والمدينة. ومن جهة أخرى فإن المستشرق بيرك (Berque) (1958م) أكد أن التمييز بين القرية والمدينة وظيفي وليس عينياً، كما في تعريف مارسيه للمدينة بتواجد المسجد الجامع والسوق والحمام العام. فيذكر بيرك أن الشريعة كقانون هي التي كانت تحكم المدن في الإسلام وليست الأعراف كما هي الحال في القرى [22 ، ص 29]. 
ج) ثنائية المدن المنتجة - المدن الطفيلية: لقد حاول بعض المستشرقين كذلك توضيح العلاقة الوظيفية بين القرية والريف؛ وذلك باستخدام ثنائية أخرى ألا وهي ثنائية المدن المنتجة (generative) والمدن الطفيلية (parasitic). وكـمـا قــال المستشــرق ريمــونـد: "إننا مدينــون (بشكل جزئــي للمستشــرق) ج. ويليرسي (J. Weulersse) . . . في إيجاد فكرة أن المدينة العربية (ما هي إلا) كيان طفيلي" [21، ص 5]. فقد قال المستشرق ويليرسي عند وصفه لمدن الشرق: "في الشرق، تظهر المدينة وكأنها جسم غريب متكيس (encysted) في البلاد وكأنها ابتداع مسقط على الريف الذي تهيمن عليه وتستغله". وأضاف موضحاً أسباب هذه الظاهرة بأن المدينة وجدت "دون أي جذور إنسانية تربطها بالريف الذي يدعم ]وجودها[ وتعيش عليه . . . فسكان المدينة هم مستوطنون منساقون . . . وصلتهم الوحيدة بالريف هي في رغبتهم باستغلاله كلياً . . . فالأنشطة الاقتصادية في المدينة تبدو أساساً طفيلية ]الطابع[ . . . فالمدينة . . . تستهلك فقط ولا تنتج".(
) وقد رفض حوراني (Hourani) ثنائية المدن المنتجة-الطفيلية، مؤكداً أن القرية تحتاج المدينة بقدر احتياج المدينة للقرية. ولذلك اعتبر كلاً من القرية والمدينة جزأين متكاملين متممين لبعضهما البعض [34، ص 16]. 
2- المحور العيني  The Physical Theme
برغم تأثير المحور الوظيفي الذي استخدمه ويليام مارسيه في تعريفه للمدينة الإسلامية (1928م) على دراسات المستشرقين اللاحقة إلا أن هذا المحور أثبت عدم مقدرته على بلورة مفهوم المدينة الإسلامية خاصة عند مقارنته بالدراسات التي اتبعت المحور العيني والتي أثبتت تقدمها على تلك التي وصفت المدينة من خلال وظائفها فقط. 
ولتصنيف الدراسات التي ركزت على المحور العيني باتباع منهجية مقارِنة فيمكننا هنا تقسيمها تبعاً للإطار العام أو النظرية التي تستند عليها إلى ثلاثة أقسام: الأول هو ثنائية أوروبا-الإسلام، والثاني هو النظرية الخِطيّة والموقعية، والثالث هو التركيبة الفسيفسائية العينية. 
ثنائية المدن الأوروبية-الإسلامية European-Islamic Cities Dichotomy
لقد وصف بعض المستشرقين المدينة الإسلامية بوضعها تضادياً أمام المدينة الأوروبية وذلك بوصف كيفية اختلاف المدينة الإسلامية عن الأوروبية معتبرين في ذلك أن المدينة الأوربية تشكل النموذج المثالي للمدينة. فالمستشرق سوفاجيه مثلاً، ونظراً لانبهاره بالمدن الرومانية القديمة من حيث تخطيط نسيجها وعظمة مبانيها، عرّف المدينة الإسلامية بوصفها عينياً (physically) من خلال تعداد العناصر التي تفتقدها المدينة الإسلامية مقارنة بنموذجه المثالي مثل تنظيم المدينة وتواجد المؤسسات كما كانت في المدينة الرومانية وكذلك عدم وجود الكميونات مثل تلك التي سادت في المدن الأوروبية في العصور الوسطى (وهذه الأخيرة سنوضحها لاحقاً بإذنه تعالى). والأسوأ من هذا فقد نفى سوفاجيه عن المدينة الإسلامية أية أصالة وإبداعية مدعياً أن المباني المهمة أو المميزة (monuments) فيها ما هي إلا صورة رديئة عن تلك التي وجدت في المدينة الرومانية التقليدية. فهو يقول مثلاً: "إن الأسواق والقيصرية والخان . . . ماهي إلا انحلال أو انحطاط (degeneration) للطرق ذات الأعمدة وللبازيليكا وللأجورا"(
) [21، ص 6]. أما جرونباوم وبنفس الطريقة فقال وبدون أية أدلة إنه من المؤكد أن السوق المغطى أو القيصرية ما هي إلا تطوير من البازيليكا البيزنطية [28، ص 146]. وبالنسبة للنسيج العمراني للمدن فإن سوفاجيه تصور العمران الإسلامي وكأنه تدمير كامل للمدن الرومانية التي سبقتها. فقد ادعى في دراسته لمدينة حلب (1951م) أن العهد الإسلامي "لم يصاحبه أية مساهمات إيجابية . . . ولعل الشيء الوحيد الذي يمكننا أن نعزوه إليه هو تغيير مواضع المراكز الحضرية وتجزئتها إلى خلايا صغيرة متضاربة . . . إن العمل الإسلامي (أي في العمران) هو في الأساس سلبي" (النص الإنجليزي هو من [21، ص 7]). 
كذلك فقد وصف بعض المستشرقين المدينة الإسلامية بأنها فوضوية وذلك بالتركيز على عدم انتظام شوارعها. فقد كتب المستشرق لو تورنو (1957م): "إن (النظر) إلى صورة جوية لأي مدينة إسلامية يجعلنا نفكر بالمتاهة (maze) أو بالتيه (labyrinth)". أي أن المستشرقين حاولوا بذلك فهم المدينة الإسلامية وكأنها كيان ثابت لا يتغير؛ لذا فقد ركزوا على فهم المدينة الإسلامية من خلال شكلها العيني كمنتج نهائي دون وعي للآليات التي أدت إلى إنتاج هذا التركيب العضوي.  
وبالنسبة لجرونباوم فقد اعتبر أن حضارات العصور الوسطى، سواءً كانت لاتينية أو إغريقية أو إسلامية، كانت كلها متداخلة؛ وذلك لأن التراث الفكري الإغريقي كان الرابط بين تلك الحضارات، وأن الاختلاف فيما بينها هو في طريقة استخدام هذا التراث [35، ص 3]. أي أن جرونباوم أيضاً قد أوقف فهمه للمدينة الإسلامية على الشكل الظاهر للمدينة من أعيان لاعتقاده أن التشابهات بين الأعيان تعني التشابه بين الحضارات على مستوى أعمق. وبالرغم من قصور هذه المنهجية بتركيزها على الأشكال البنائية المتشابهة بين الحضارات وليس على آليات إنتاجها إلا أنها أثرت في دراسات الآخرين الذين كان همهم بالتالي هو متابعة العناصر الإغريقية في الحضارات الإسلامية الأولى أو التداخلات بين الحضارتين البيزنطية والإسلامية. 
إلا أنه ظهرت مؤخراً بعض الدراسات الناقدة لهذه المنهجية المقارِنة بين المدن القديمة والمدينة الإسلامية. فالمستشرق ريموند (Raymond) مثلاً انتقد الفكرة التي تزعم أن تدمير تنظيم المدن القديمة (كالبيزنطية مثلاً) كان بسبب النمو العمراني في العهد الإسلامي. كما انتقد أيضاً الفكرة التي تدعي أن المدينة الإسلامية ذات التركيبة اللامنطقية قد حلت مكان المدينة الإغريقية الرومانية ذات المحاور الهندسية المنتظمة. وقد وصف هذا التوجه بأنه توجه سلبي جذرياً [21، ص 6]. وبالمثل فقد دعا المستشرق كاهن (Cahen) (1958م) إلى الابتعاد عن اعتبار المدن القديمة التي نشأت قبل الإسلام بأنها مدن معصومة من الخطأ، فالمدن التي ورثها الإسلام عند ظهوره ليست هي المدن القديمة المنظمة كما هي في مخيلة المستشرقين (مقتبس من [21، ص 11]). وقد أكد المستشرق كينيدي (Kennedy) (1985م)  هذه الفكرة إذ يذكر بأن العمران، قبل ظهور الإسلام في القرنين الخامس والسادس في سوريا، لم يتضمن أي مخطط كلاسيكي (إغريقي روماني) قديم للمدينة قد يؤثر في نموها المستقبلي. فالشوارع كانت ضيقة ومتعرجة، ولم تكن هناك ساحة (أجورا) ولم يكن هناك طريق ذو أعمدة أو مسرح [36، ص 13-14]. وبهذا فإن نظرية سوفاجيه التي تدعي أن المدينة الإسلامية ما هي إلا صورة متردية للمدينة الإغريقية الرومانية القديمة قد تم دحضها وتهميشها إلى حد ما. 
النظرية الخِطّية والموقعية Territorial And Location Theory
نظر بعض المستشرقين إلى المدينة الإسلامية على أنها عمران مكون من رقع وظيفية وخِطّيــة (territories) متـجــاورة متأثريــن في ذلك ضمنــاً بنظـريــة "المناطــق الطبيعية أو natural areas" لبارك من مدرسة شيكاغو. فباتباع منهجية استقرائية استنتج هؤلاء المستشرقون بأن هناك نمطاً متكرراً لتوزيع الوظائف في المدينة الإسلامية (land-use pattern) وما كان هذا الاستنتاج إلا لقناعتهم بضرورة التشابه بين المدن الإسلامية وبالتالي عمّموا استنتاجهم هذا ليشكل نموذجاً للمدينة الإسلامية أساسه التوزيع الخِطّي والوظيفي فيها. وبالتالي يمكننا هنا القول بأن هؤلاء المستشرقين اتبعوا نفس منهجية مدرسة شيكاغو في التوصل لنموذج مثالي للمدينة أساسه دراسة حالات فردية ومن ثم تعميمها (انظر نظرية الموقع السابقة).  
إن الدراسات الأولى للمستشرقين كتلك التي قام بها ويليام مارسيه كان محورها الوقوف على العناصر الوظيفية المميزة للمدينة الإسلامية دونما أي تحليل للتركيبة العمرانية فيها. ولكن، كما تذكر أبو لغد، يعتبر جورج مارسيه أول من بدأ بدراسة التركيبة العمرانية في المدينة الإسلامية [23، ص 156]. فقد وصف جورج مارسيه (1940م، 1945م) المدينة الإسلامية من خلال تنظيمها العام وتوزيع عناصرها العينية، حيث نظر إلى الفروق بين الأحياء السكنية وغير السكنية مشيراً إلى أن الأحياء السكنية كانت موزعة بناءً على تميزها العرقي والمهني. كما أنه لاحظ أن الأسواق قد نظمت بطريقة متدرجة وظيفياً بشكل يؤكد أن توزيعها يتبع نظاماً معيناً وليس من باب المصادفة. 
إن كلاً من جورج مارسيه (1940م) وبناءً على ملاحظاته من مدن شمال إفريقيا، والمستشرق جرونباوم (1955م) الذي اقتبس وأعاد صياغة استنتاجات جورج مارسيه، قد وصفا التوزيع الوظيفي والفراغي للمناطق (zones) في المدينة الإسلامية. فهما في الواقع قد تأثرا بنموذج مدرسة شيكاغو في تقسيم المدينة إلى مناطق تبعاً لوظيفتها. فقد قسما المدينة إلى منطقة مركزية يشغلها المسجد الجامع ودار الإمارة(
)، وإلى منطقة الأسواق والتي كانت تتدرج فيها أنواع الأسواق في الطريق بين مركز المدينة وبواباتها حسب نوعيتها مثل سوق العود وسوق العطارين، وسوق الوراقين وسوق الأحذية والجلود وسوق النسيج والقيصرية (أي سوق الأقمشة)(
) وسوق القبعات ونحو ذلك. وهناك أسواق أخرى وضعت خارج أسوار المدينة. أما المقابر فقد وضعت في الخلاء خارج المدينة. وقد اعتبر المستشرق جرونباوم أن جميع أسواق المدن الإسلامية متشابهة من حيث تركيبها الهيكلي الوظيفي، فهي بنظره تشكل نموذجاً واحداً. أما الحارات السكنية فقد كانت بالنسبة له مناطق ذاتية الاكتفاء إذ يوجد في كل حارة مسجدها وحمامها وبالضرورة سوقها. وتخترق هذه الحارات الشوارع الضيقة دون ترك ساحات عامة. ويسكن كل حارة قبيلة أو جماعة ذات خلفية عرقية واحدة. وبهذا فإن جرونباوم طبق دون وعي منه وبطريقة مغلوطة العناصر الأساسية للمدينة والتي اقتبسها من ويليام مارسيه (1928م) على الأحياء السكنية، وهذا أدى به إلى الاستنتاج بأن الحارات السكنية كانت مفصولة عن بعضها دون تواصل مباشر فيما بينها. 
لقد كانت هذه المحاولات الوصفية لكل من جورج مارسيه ومن بعده جرونباوم الخطوات الأولى لتكوين نموذج للمدينة الإسلامية قوامه العلاقة بين الوظيفة والخِطّة (territory). وقد تبنى العديد من المستشرقين الآخرين مثل لو تورنو (1949م) وكوون (Coon) (1952م) هذا النموذج حيث استخدماه في دراساتهما لمدينة فاس. ولابد من التنويه هنا إلى أن هذا النموذج قد كان مغلوطاً لحد كبير؛ وذلك لأنه تبنى أولاً منهجية استقرائية (positivist induction) قائمة على دراسة حالات فردية لبعض الشواهد من مدن شمال إفريقيا ومن ثم تعميم النتائج على مدن العالم الإسلامي. والسبب الثاني لوصفنا إياه بأنه مغلوط هو أنه أعطى أهمية لدراسات جورج مارسيه والتي ركزت على التركيب العيني للمدينة كمنتج نهائي دون التطرق إلى آليات إنتاج هذه التركيبة أو ارتباطها بالتركيبة الاجتماعية والسياسية وغيرها من العوامل غير العينية. لذا فإن هذا النموذج لم يساعد كثيراً في فهم المدينة الإسلامية؛ لأنه عبارة عن وصف ضحل للظواهر العمرانية فيها، إلا أنه مع الأسف أثر في كثير من دراسات المستشرقين وكذلك الباحثين المحليين اللاحقة. فابتاع نفس المنهجية والمشتقة أساساً من نظرية الموقع (location theory) لمدرسة شيكاغو (المذكورة آنفاً)، طوّر الباحث العربي منير (1971م) نموذجاً للمدينة الإسلامية استقرأه، كما يقول نزار الصياد [37، ص 24]، من دراسته لمدينة القاهرة في العصر الوسيط. وتحت نفس التأثير قام عادل إسماعيل (1972م) كذلك بوضع نموذج للمدينة الإسلامية بناءً على دراساته لكل من القاهرة ودمشق وحلب. وقد اشتمل نموذج عادل إسماعيل على وصف لأنماط استخدامات الأراضي (land-use) وأنماط النمو العمراني في المدينة الإسلامية مفترضاً في ذلك وجود تشابه بين المدن الإسلامية من حيث تتابع أنماط النمو العمراني. فقد اقترح وجود أربع مراحل متتالية أو نماذج للنمو العمراني بدءاً من أوائل العصور الوسطى للمدينة العربية بشكل عام (أي من أوائل القرن السادس عشر الميلادي) ومنتهياً بالوضع العمراني المعاصر [38، ص 122]. ولا داعي هنا للتذكير بأن هذين النموذجين وما شابههما من نماذج أخرى يعانيان من نفس النقص الذي عاناه النموذج الأول والذي عانى منه نموذج مدرسة شيكاغو ابتداءً. 

نظرية الفسيفساء العينية Physical Mosaic Theory (Territoriality)
من خلال استعراضنا لعدد من الدراسات الحضرية الغربية في الجزء الأول من هذا البحث يمكننا التمييز بين نوعين من نظريات التركيبة الفسيفسائية، إحداهما النظرية الفسيفسائية المكانية أو العينية والأخرى النظرية الفسيفسائية الاجتماعية. وسنتاول فيما يلي النظرية الأولى منهما ونترك الثانية لجزء لاحق من هذا البحث.
لقد تصور بعض المستشرقين مثل سوفاجيه وجرونباوم وجب (Gibb) أن المدينة الإسلامية ما هي إلا تجمع لقطاعات أو حارات مفصولة دونما أي ترابط أو تكامل فيما بينها، أو هي حسب تعبير سوفاجيه (1951م) عبارة عن "تجمع لحارات غير متناغمة (بلا ترابط)" (منقول من [21، ص 7]). فهم بذلك تبنوا نظرية التركيبة الفسيفسائية للمدينة الغربية (والتي ذكرناها آنفاً) وطبقوها في محاولاتهم لفهم التركيبة العينية للمدينة الإسلامية. ومن الجدير ذكره هنا أن هؤلاء المستشرقين توصلوا إلى هذا الفهم العيني للمدينة بناءً على تأويلاتهم ذات الخلفية الغربية للعلاقات الاجتماعية ولدور المؤسسات الاجتماعية في الحارات السكنية. فقد وصفوا هذه الحارات بأنها عبارة عن وحدات من الأماكن المعزولة المنطوية على نفسها والتي يتميز كل منها بتجانس سكاني قبلي أو عرقي أو ديني، دونما اتصال بين سكان الحارات المختلفة بل تشاحن. بمعنى آخر، فقد استخدم المستشرقون نظرية التشاحن الحضري في تفسير العلاقات بين الحارات السكنية وبالتالي في تفسير التركيبة العينية للمدينة الإسلامية. فيقول جرونباوم في ذلك: "غالباً ما تكون الحارات مسوّرة (مفصولة عن بعضها بحوائط)(
) ولها بوابات تغلق أثناء الليل لدفع الوضع غير الآمن للمدينة والناتج بشكــل كبيــر عــن الحقــد الدائــم بين الحــارات" [28، ص 147-148].(
) وبنـاءً علـى هذا التصــــور الغربـــي القاعـــدة فالمــديـنــة الإسـلاميــة، بتعبير سوفاجيــه،"لا تعتبر كياناً واحداً ذا وجود ذاتي ومعقد وحي، بل إنها ليست أكثر من تجمع لأفراد ذوي مصالح متضاربة بحيث يعمل كل في مكانه بشكل مستقل (أي لا تنظيم بينهم)" (منقول من [21، ص 7]).
وإذا ما قارنا دراسات المستشرقين التي اتبعت هذا المحور البحثي مع دراساتهم التي تبنت محاور أخرى سنجد أن هناك تضاداً كبيراً فيما بين أوصافهم للمدن الإسلامية. فالدراسات التي تمحورت حول نظرية الاتفاق (consensus theory) والمفهوم الوظيفي للدين كأساس لهذا الاتفاق (والتي قدمها دوركهايم) أبرزت الإسلام كدين حضري يعمل كأساس للاتفاق بين أعضاء المجتمع الإسلامي. كذلك فقد أظهرت بعض دراسات المستشرقين (كما سنرى لاحقاً) أهمية القانون الإسلامي أو الشريعة في إدارة المدينة. هذا من جـهـة، ومـن جـهـة أخــرى، فـإن المـستشرقين الذين تبنوا نظرية التشاحن الحضري (conflict theory) في وصفهم للمدن الإسلامية على أنها فسيفسائية التركيب إنما ركزوا فقط على العلاقات اللادينية (secular) بين السكان وانعكاس ذلك على التركيبة العينية للمدينة. فقد سلط هؤلاء المستشرقون الضوء على النزاعات بين السكان متجاهلين في الوقت ذاته ماهية الإسلام كأساس للاتفاق بين السكان حسب نظرية الاتفاق. أي أن المستشرقين قد خلطوا بين وضعين متضادين، أحدهما اتفاقي والآخر تصارعي. كذلك فإنهم بتركيزهم على قضايا معينة مثل التدرج الاجتماعي القائم على أساس عرقي أو قبلي (كما فعل جرونباوم مثلاً [28]) فإنهم نسوا أو لم يدركوا حقيقة أن غالبية سكان الحارات كانوا من المسلمين بغض النظر عن أصلهم العرقي أو القبلي، وبالتالي يجتمعون على رابطة الإسلام. ولكن يبدو أن المستشرقين لم يتمكنوا من إدراك هذه الأبعاد غير العينية في المدينة الإسلامية؛ لهـذا فـقــد توقفــوا فقط عند وصف الهيكل الخِطّي (العيني) للمدينة (territorial structure) بناءً على تصوراتهم (أو أوهامهم) وبمنظورهم هم دون الولوج إلى ما هو أعمق من ذلك من مسببات. فقد فسروا على سبيل المثال وجود البوابات على أفواه الحارات كدلائل على تكتل الحارات وانعزالها. ولكن كما أظهرت دراسات لاحقة (دراسة جميل أكبر مثلاً) فإن هذه البوابات ما كانت إلا إشارات لاستقلالية الحارات في حقوقها وسيطرتها على أعيانها، وهذا نمط من توزيع الحقوق يؤدي لرفع نوعية العمران إذ إن كل مكان خلف أي بوابة كان بمثابة مكان اجتماعي للسكان من حوله. فالمكان خلف بوابة درب غير نافذ مثلاً بالنسبة لسكان الدرب كغرفة المعيشة لسكان الدار، وهكذا.(
) كما أن هناك آليات عمرانية على مستوى الأحياء والمدينة تدفع السكان للتوادد والتعاضد فيما بينهم وبالتالي تربط بين الخطط التي وصفها المستشرقون بالفسيفسائية. ذلك أن المستشرقين لم يتمكنوا بمرجعيتهم الغربية (منهجية مقارِنة) من إدراك هذه الآليات وأثرها في تشكيل التركيبة العمرانية للمدينة الإسلامية. كذلك فإن هناك العديد من الآليات غير العمرانية التي تؤدي بالسكان إلى التواصل، كالتوصية بالجار والصدقات والزكاة ونحو ذلك. ومتى ما طبقت هذه الآليات (العمرانية وغير العمرانية) فلن يكون هناك تمزق بين السكان كما ادعى المستشرقون، وهذا أمر معلوم لكل مسلم. 
الدراسات المقارنة التحليلية Comparative Analytical Studies
لقد تبنى بعض المستشرقين في دراساتهم للمدينة الإسلامية منهجية مقارنة ذات أسلوب تحليلي. وقد كان تركيزهم في دراساتهم تلك هو محاولة فهم العمران الإسلامي بطريقة تتلافى التركيز على الأشكال الظاهرة للمباني والطرق والأماكن ونحوها من عناصر قدر المستطاع و محاولة ربط ذلك بطريقة غير مباشرة بكيفية تسيير المدينة داخلياً ومن ثم وضع تصور لتركيبة المجتمع بعمرانه. وبهذا فإن هذه الدراسات كانت أكثر تحليلية وذات إثراء أكبر من الدراسات التي ركزت على المحورين الوظيفي والعيني للمدينة.
1- المنظومة الداخلية The Internal System
اهتمت هذه الدراسات بتحليل المنظومات الداخلية التي تسير المدينة كوسيلة تحليلية لفهم تركيبة المجتمع والمدينة الإسلامية، فظهرت لذلك بعض الدراسات التي ركزت على إبراز دور المؤسسات السياسية والإدارية والاجتماعية في حياة المدينة كما ظهرت دراسات أخرى ركزت على الدين كنظام عام.  
أ) دراسات مبنية على المؤسسات Institution-Based Studies: في محاولة لفهم أفضل للمدينة الإسلامية قام بعض المستشرقين بالبحث في المؤسسات المدينية ودورها في تشغيل المدينة الإسلامية. ولكن مرة أخرى وباستخدام الطريقـة الاستـشـراقـيـة المقـارِنـة التقليديـة تم اللجــوء إلى المنهـجيـة الثنائيــة التضـاديـة (dual-contrastive) بوضع أوروبا ضد الإسلام. فكان أن بحث المستشرقون عن مؤسسات في المدينة الإسلامية مشابهة للمؤسسات النظيرة لها في المدن الأوروبية في العصور الوسطى والتي برزت بشكل واضح في الدراسات الحضرية الغربية.

ونظراً لأهمية نظرية فيبر للنموذج المثالي (ideal-type) في هذا المجال، والذي ربط فيه بين وجود المدينة ومؤسساتها، فقد كان لهذه النظرية تأثير كبير في دراسات المستشرقين الذين تبنوا هذه المنهجية. فقد تمحورت العديد من الدراسات حول محاولة إثبات أو دحض امتلاك المسلمين لمؤسسات مدنية كتلك التي ذكرها فيبر في نموذجه المثالي والتي وجدت في المدن الأوروبية. وبهذا صرف المجهود البحثي في تحديد بعض المؤسسات ودورها دون ربطها بالنظام الحضري العام للمدينة. ومما زاد قصور هذه الدراسات هو تضخيمها وإبرازها لدور بعض المؤسسات في تحديد معالم المدينة لتظهر وكأنها المؤسسات الأساسية في تسيير المدينة كما كانت عليه في المدن الأوروبية. ولهذا انتهت هذه الدراسات إلى أن تكون جزئية وانتقائية في منظورها العام وذات طابع مقلّد في تحليلها المقارِن. ولعل من المفيد أن نذكر هنا بعض هذه الدراسات المبنية على المؤسسات: 
•• المؤسسات السياسية والإدارية Political And Administrative Institutions: إن أهم محدد للنموذج المثالي الذي أوجده فيبر هو استقلالية المدينة جزئياً في إدارة نفسها من خلال المشاركات العمرانية من المؤسسات التي تعمل كوحدات إدارية في المدينة أساسها نظام المواطنة (مثل الكميونات communes) والتي بمجموعها تحيل المدينة إلى اتحاد أو تعاونية واحدة (corporate). أي أن فيبر ينظر للمدينة من منظور إداري محض. وبالطبع فإن فيبر لم يجد هذا النوع من النظام الإداري الغربي القاعدة في المدينة الإسلامية وبالتالي فالعمران الإسلامي بالنسبة له ليس مدناً لافتقاد العمران لأهم محدد للمدنية في نظره [4، ص 88]. 
إلا أن بعض المستشرقين ممن اتبعوا منهجية فيبر ذات الأسس الغربية حاولوا البحث عن النظام الإداري المسيّر للمدينة الإسلامية. إلا أن هؤلاء الباحثين انطلقوا في دراساتهم من قاعدتهم المعرفية الغربية التي تصنف النظم الإدارية الحضرية كما وجدت في العالم الغربي في قطبي ثنائية، وهي ثنائية المركزية والتعددية (central/plural duality). وبتبني نظرية فيبر فقد افترض هؤلاء المستشرقون افتقار العمران في الإسلام إلى السلطة المركزية في إدارة المدينة، وبذلك اتجهوا إلى النظام النقيض ألا وهو التعددية، ولكنهم فعلوا ذلك باتباع منظور مقارِن مرة أخــرى. فـقـد اتجـهـوا إلى البحــث في نظــام تـعددية الجماعات (commune-type pluralism) الذي انتشر في مدن العصور الوسطى في أوروبا كبديل للسلطة المركزية في إدارة المدينة الإسلامية. وبهذا فقد بحث المستشرقون في المدن الإسلامية عن الجماعات كالحرفيين مثلاً والتي كان من الممكن أن تشكل فيما بينها هيكلاً تنظيمياً للمدينة. وما كان هذا التوجه إلا لتبرير فرضياتهم عن المدينة الإسلامية لتحقيق منهجية فيبر لاقتناعهم بصحتها. ولهذا ظهر جدل علمي بحثي عن مدى وجود هذه الوحدات الإدارية المستقلة في المجتمع الإسلامي ذات الوظيفة المدنية. وقد أخذ هذا الجدل ثلاثة أشكال. الأول هو ما بدأه المستشرق ماسينيون (Massignon) (1920م، 1924م) والذي ركز فيه على النقابات المهنية (guilds) كوحدات مستقلة (رسمية). والثاني هو ما أخذ به كل من كاهن (Cahen) (9-1958م) وآشتور (Ashtor) (1956م، 1975م) والذي ركز على الوحدات المستقلة غير الرسمية كوحدات وظيفية (autonomous informal functional units). والثالث هو ما أخذ به ستيرن (Stern) (1970م) [40] والذي رفض وجود الوحدات المستقلة في المدينة الإسلامية ذات التأثير العمراني. وهنا وفي هذه الأشكال الثلاثة وبرغم اختلافاتها إلا أن المستشرقين افترضوا التشابه بين المدن الإسلامية والأوربية على مستوى مؤسساتي كمحدد لماهية المدينة ناسين جهلاً منهم أن المجتمعين المسلم والغربي مختلفان جذرياً في مستويات أعمق، كما أظهرت الدراسات لاحقاً. فمنظومات الحقوق في المجتمعات الإسلامية نبعت من الشريعة التي وضحت حقوق جميع الأطراف دون الحاجة لتسلط جهة مركزية أو الحاجة لظهور نقابات مهنية للدفاع عن حقوق طائفة معينة. فهذا الفرق مثلاً لابد وأن يؤدي إلى مجتمع إسلامي مختلف جذرياً في مؤسساته وعمرانه عن المجتمعات الأخرى فهو ليس مركزياً أو تعددياً كما افترض المستشرقون. لذلك فتوجهات هؤلاء المستشرقين ليست قاصرة فحسب، بل هي مضللة لمن بعدهم من الباحثين كما سنرى تالياً:  
••• التركيز على النقابات Guilds: انطلاقاً من فكرة الكميونات ذات الاستقلالية الإدارية في المدن الأوروبية في العصور الوسطى، ادعى ماسينيون بأن النقابات في المدينة الإسلامية قامت بنفس الوظائف التي كانت تقوم بها الكميونات الغربية. وقد استخلص ماسينيون هذه الاستنتاجات من خلال زياراته الموقعية لبعض المدن في المغرب والتي قام خلالها بتحليل توزيع النقابات في هذه المدن وتنظيم أعضائها وطريقة عمل نظامها الداخلي، فلاحظ أن النقابات الحضرية في المدن الإسلامية في العصور الوسطى (أي بين القرنين التاسع والثاني عشر الميلاديين) تتصف بالاستقلالية. وبالتالي وباتباع منهجية مقارِنة تصور ماسينيون أن النقابات هي أساس التركيبة الهيكلية للمدينة الإسلامية. لذلك ركز في دراساته على التفاعلات الوظيفية للنقابات ووضح كيفية عملها باتباع أنظمة المحتسب والذي كان، كما يرى، ممثلاً للدولة [22، ص 20، 34].(
) وهنا لنا نقد على هذا الاستنتاج، وهو أن دور المحتسب في العمران عموماً وبالذات في المناطق السكنية ليس كما استنتجه ماسينيون من الأسواق. فما أخذ به ماسنيون هو الحكم الذي حكم به المحتسب بين التجار في الأسواق واعتبر تلك الأحكام كالقوانين. فهو لم يدرس حدود صلاحيات المحتسب والآليات التي أدت لهذه الأحكام، وإن فعل لاستنتج أن دور المحتسب كان محدوداً بشروط معينة وأن أحكامه اختلفت باختلاف الظروف الزمانية والمكانية ومعطيات كل حالة.(
) كذلك فقد انتقد ميورا (Miura) دراسات ماسينيون بأنها "متخلفة (أو بها خلل) كبحث تاريخي"؛ وذلك لأنه اعتمد على زياراته الموقعية دون الاستناد إلى وثائق تاريخية [22، ص 88]. كما أن المستشرق إيكلمان (Eickelman) بالمثل أكد أن ماسينيون لم يقدم أي دليل يدعم استنتاجاته [30، ص 276]. ومع كل هذا فإن هناك الكثير من المستشرقين الذين تقبلوا طرح ماسينيون وأخذوا به، ومن هؤلاء مثلاً المستشرق لويس (Lewis) (1937م) [41] والمستشرقون جب (Gibb) وبروان (Brown) (7-1950م) [42]. 
أما المستشرق الألماني جرونباوم فقد تأرجح بين الشكلين الأول والثاني بالنسبة لمسألة استقلالية المدينة الإسلامية، أي بين فكرة أن الوحدات المستقلة كالنقابات المهنية هي التي تشكل هيكل المدينة إدارياً، وبين فكرة أن الوحدات المستقلة غير الرسمية هي التي تشكل الهيكل الإداري للمدينة. فقد رفض جرونباوم فكرة أن المدينة الإسلامية تتمتع باستقلالية مشابهة لما كانت عليه الكميونات الأوروبية قائلاً بأنها تفتقر إلى أي شكل من أشكال المواطنة (citizenship) وإلى التنظيم المدني [43؛ 28]. إلا أنه اقترح بأن ما يعوض هذا النقص في التنظيم هو تقسيم المدينة إلى حارات سكنية يرأس كلا منها شيخ للحارة، وكذلك وجود تجمعات تشبه النقابات من السكان، ولكن ليست ذات صفة سياسية، بل يرتبط أعضاؤها بعلاقات مبنية على العرق أو الدين أو طبيعة العمل. فيقول بأن شيوخ الحارات ورؤساء التجمعات شبه النقابية أو التجارية شكلوا التنظيم الاجتماعي في المدينة الإسلامية إذ إنهم كانوا الوسطاء بين عموم السكان والدولة، وبهذا فقد قاموا بدور الوحدة المستقلة وظيفياً في إدارتها للمدينة. ولكن في الوقت ذاته أشار جرونباوم إلى أن تلك الحارات وشبه النقابات كانت تخضع لسيطرة مسؤولي الدولة، أي أنها تمتعت باستقلالية محدودة؛ لأنها خضعت لتدخلات السلطات [28، ص 142، 149-151]. من هذا نرى أن جرونباوم قد أيد توجه ماسينيون في إستقلالية المدينة إدارياً، إلا أن كلاً من ماسينيون وجرونباوم قد بالغا في تحديد دور السلطة في تنظيم المدينة الإسلامية، فقد تصورا أن الدولة في الإسلام تعمل من خلال موظفيها كالمحتسب كأداة تنظيمية؛ لذا تقوم بالتدخل في شؤون النقابات والسكان بهدف التنظيم. وهذه النظرة للسلطة الإسلامية إنما تعكس المفهوم الحديث للدولة (interventionist state) السائد في مجتمعات هؤلاء المستشرقين. ومن الجدير ذكره هنا أن جهل هؤلاء المستشرقين بالآليات التنظيمية في الدولة والمجتمع الإسلامي وتميزها جعلهم يستخدمون منظورهم الغربي وآليات عمل مجتمعاتهم الغربية في فهم المدينة الإسلامية مما أدى إلى قصور دراساتهم وقراءاتهم للمدينة الإسلامية.  
••• الوحدات المستقلة غير الرسمية: الشكل الثاني من الجدل البحثي عن مدى وجود الوحدات ذات الوظيفة المدنية المستقلة هو ما أخذ به كاهن (Cahen) وأشتور (Ashtor). فقد طورا نظرية عن المدينة الإسلامية من خلال تحليلهم لبعض المخطوطات الإسلامية مغزاها أن المدينة كانت وحدة مدنية نشيطة. فقد ركزا على الوحدات غير الرسمية كبنية تنظيمية مستقلة وبالذات على الدور الذي لعبته جماعات الفتوات أو الزعران (gangs) في حماية الأحياء السكنية والمدينة وفي الدفاع عن حماهم. 
لقد ركز أشتور في دراسته للفتوات واستقلاليتها على تحركاتهم في بعض المدن السورية في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين (Ashtor، 1956م، 1958م). ولبناء نظريته فقد درس العلاقة بين الدولة (ممثلة بالقاضي والمحتسب) وبين هذه الجماعات (ممثلة برئيس الجماعة والأحداث) ليستنتج استقلالية أدوارهم في المدينة. كما استنتج أن الدور الذي قام به هؤلاء كان مشابهاً لما كان سائداً في تقاليد المدن الإغريقية الرومانية. أما كاهن (Cahen، 1958-9) فانطلاقاً من تأثره بالدور الذي كانت تلعبه النقابات في المدينة الأوروبية فقد تحدى نظرية ماسينيون حول استقلالية النقابات وأصر على أن هذه التجمعات المهنية في المدينة الإسلامية ما هي إلا أداة سيطرة في يد الدولة. وبتحليله لبعض المدن السورية والعراقية بين القرنين العاشر والثاني عشر الميلاديين استنتج أن الاستقلالية الحضرية لم تكن لتوجد إلا على يد تركيبة الفتوات والتي كانت تدعى الأحداث في سوريا والعيارين في العراق [22، ص 35، 88]. وقد تبنى هذه النظرية أيضاً بريت (Brett) في دراساته لمدينة طرابلس في شمال إفريقيا (1986م) [44]. 
ومن هذا يمكننا القول بأن تأثير فيبر على كاهن وأشتور كان واضحاً في تقبلهما لنظرية الوحدات المستقلة (أو الكميونات) كمحدد لما يمكن أن يكون مدينة أم لا. ولعلهما ذهبا أبعد من ذلك في تأثرهما ببعض أفكار العلوم الاجتماعية الحضرية في الغرب التي ركزت على التدرج الطبقي وخاصة طبقة الفتوات (gangs) كجزء من المجتمع الحضري كما في دراسات مدرسة شيكاغو. فقد اعتبر بعض المستشرقين أن الفتوات تشكل طبقة رئيسة من طبقات المجتمع الإسلامي الحضري؛ لذا توسعوا في دراستها والتعرف على أنواعها. ونظراً لكثرة الدراسات التي اهتمت بهذه الطبقة أو بأحد أنواعها فقد ظهر المجتمع الإسلامي وكأنه مجتمع طبقي ممزق تسوده الصراعات بين طبقاته وجماعاته. لذا فقد أثر هذا التوجه في دراسات المستشرقين اللاحقة لتركيبة المجتمع الإسلامي كما في دراسات المستشرق لابيدوس (Lapidus) كما سنرى لاحقاً. 
كذلك فقد ظهرت دراسات أخرى متبنية توجه الاستقلالية في المدينة. ففي دراسته لمدينة سلا بالمغرب، أكد براون (Brown) (1976م) [45] أن سكان المدينة لديهم إحساس بالمواطنة، كما أنهم يشكلون تنظيماً مستقلاً. أما سيجر (Cigar) (1978م) [46] فقد استنتج من دراسته للتركيبة السلطوية في فاس بين العامين 1660م و1830م أن بعض الجماعات في المدن الإسلامية كوّنت نوعاً من الاستقلالية السياسية نظراً لضعف السلطة الحاكمة في تلك الفترة. وما كان هذا الاستنتاج إلا نتيجة تأثر سيجر بالتركيبة السلطوية في المجتمع الغربي وبالتالي إسقاطها على المدينة الإسلامية. أي أن منهجيتة هذه تتضمن افتراضاً ضمنياً بأن معظم، إن لم تكن جميع المجتمعات، تعمل بنفس الآليات؛ لذا لابد وأن تتضمن نفس المنظومة السلطوية. إلا أن هذا ليس هو الوضع في المدينة الإسلامية والتي كانت ذات تركيبة أساسها توزيع الحقوق بين السكان تبعاً للشريعة الإسلامية بحيث لا تدع مجالاً للتسلط العمراني لطرف على حساب طرف آخر كما أوضحت بعض الأبحاث لاحقاً.(
) أما المستشرق سوفاجيه فيرى أن المدينة الإسلامية كيان يفتقد للإدارة؛ لأنه يفتقر للمؤسسات العامة. فقد ادعى بأن الحارات السكنية كانت تشكل مجتمعات ذاتية السلطة دون تكامل فيما بينها، لذلك فإن المجتمع في المدينة الإسلامية كان ذا تركيبة فسيفسائية ذات أجزاء غير متداخلة وبالذات مع الكل، أي كأنه يعني أن المدينة عبارة عن كيان مفكك اجتماعياً لأجزاء غير متلاحمة وفي جماعات متنافرة، كلٌ منها مستقلة بذاتها دونما رابط اجتماعي يجمعها [21، ص 7]. 
••• رفض فكرة الوحدات المستقلة (أو الكميونات): كما رأينا فإن دراسات المستشرقين للمدينة الإسلامية والتي تمت حتى الخمسينيات من القرن الماضي في مجال السياسة الحضرية والتنظيم الإداري كانت تعتمد فكرياً على إبراز كل من الفروقات والتشابهات بين المدينة الإسلامية والأوربية في هذا المجال. ولكن مع بداية الستينيات بدأ منهج جديد بالظهور ينتقد المنظور الذي يعتمد على تبني فكرة الوحدات المستقلة أو الكميونات كنظام إداري في المدينة الإسلامية.
فقد رفض ستيرن (Stern) في مقالته المنشورة سنة 1970م [40] نظرية المستشرق ماسينيون عن النقابات في المدينة الإسلامية ووصفها بأنها ليست أكثر من "نسيج من الأخطاء tissue of fallacies"، مؤكداً بأنه لا توجد نقابات في العمران الإسلامي. كذلك فقد أوضح ستيرن عدم جدوى مقارنة المدينة الإسلامية بالمدن الأوروبية إدارياً؛ وذلك لعدم وجود ما يعرف بالوحدات المستقلة (الكميونات) في المدينة الإسلامية كما كانت عليه في المدن الأوروبية. ونظراً لغياب المؤسسات المدنية التعاونية في المدينة الإسلامية في نظر ستيرن فقد اقترح النظر بإيجابية لعناصر محددة وجدت في المدن الإسلامية مثل الحارات والنبلاء والعسكريين والفوضى التي عادة ما كانت منتشرة بين السكان (popular disorders) والتي تكوّن بمجموعها ما وصفه بالهيكل المتهلهل (loose structure) أو المائع للمدينة الإسلامية (fluid). أي أن ستيرن يؤيد فكرة أن المدينة الإسلامية تتبع النظام التعددي (pluralism) في إدارتها، لكنه يرفض استخدام النموذج الغربي ذي التركيبة الحضرية والنظام الإداري الرسميين (والذي يقوم على مفهوم المواطنة و إدارة الجماعات المستقلة) في تحليل هذا النظام الحضري المائع. وبهذا فهو قد انتقد أعمال كل من جرونباوم وأشتور وكاهن. 
وبالمثل فقد رفض لابيدوس (1967م) [47] فكرة إدارة المدينة الإسلامية من خلال جماعات الفتوات فيها؛ وذلك لأن هؤلاء الفتوات، كما يقول، لم يمتلكوا الاستقلالية السياسية اللازمة. لذلك فقد أنكر لابيدوس إمكانية اعتبار المدينة الإسلامية مدينة ذات نظام إداري قائم على فكرة الوحدات المستقلة. لــذا فقــد توجـه إلى دراسة المدينة الإسلامية من خلال ما أسماه بشبكة العلاقات غير المهيكلة أو غير الرسمية (informal and unstructured networks) بين السكان، كما سنوضحه بإذنه تعالى. 
وباختصار فإن جميع الدراسات التي قام بها المستشرقون والتي ذكرناها آنفاً إنما تمحورت حول فكرة النموذج الغربي للوحدات الإدارية المستقلة (الكميونات)، ولكن الجدل كان يدور حول رفض أو قبول وجود هذه الوحدات المستقلة في المدينة الإسلامية. أي أنهم استخدموا نفس الفكرة، ولكن إما سلباً أو إيجاباً. فالدراستان الأولى والثانية واللتان ركزتا على النقابات (ماسينيون) أو على الأحياء السكنية (جرونباوم) في المدينة الإسلامية كوحدة إدارية مشابهة لوحدة الكميون الغربية قد أضافتا بعداً سياسياً للنقابات أو الحارات لم يوجد أصلاً في المدينة الإسلامية بأبعاده الموجودة في العالم الغربي. وكما هو ثابت فإن التكتلات، سواء كان ذلك في شكل نقابات أو جماعات سكنية في العصور الوسطى في المدن الأوروبية، ظهرت كردة فعل على الوضع السياسي السائد في الغرب والذي حاول فيه السكان الاستحواذ على بعض السلطة من الطبقة الحاكمة. أي أن حاجة السكان للسلطة أدت إلى تحريك الأفراد وتنظيمهم على شكل جماعات تداخلت مع النظام السياسي وبلورته مما أعطى المدينة الأوربية سمتها المبنية على الصراع الدائم بين الجماعات والدولة [48، ص 8-207]. وعندما نقارن هذا بالمدن الإسلامية نجد أن الحارات لم تشبه أبداً مثيلاتها في المدن الغربية من وجهة النظر السياسية، أي محاولة الاستحواذ على السلطة، فالمدن الإسلامية كانت مبنية على منظومات من الحقوق تخفف إن لم تمنع ظهور مثل هذه الصراعات. أي أن المستشرقين كانوا يتحركون في دراساتهم من وهمٍ نسجوه من واقعهم فقذفوا به المدينة الإسلامية. 
 •• البنية الاجتماعية Social Structure: لقد حاول بعض المستشرقين فهم المدينة الإسلامية من خلال مؤسساتها الاجتماعية معتقدين أن تلك المؤسسات هي التي أعطت المدينة الإسلامية هويتها وطابعها وتنظيمها المميز كما في المدن الأوروبية. وقد قام بهذه الدراسات مستشرقون ممن تخصصوا في علمي الاجتماع والإنسانيات (anthropology)؛ لذا فإن معظم هذه الدراسات تعاملت مع المدينة كوعاء اجتماعي وليس ككيان مادي تماماً كما فعل علماء الاجتماع الغربيون من أمثال سيميل (Simmel) وويرث (Wirth).(
) كذلك فقد تأثرت هذه الدراسات إلى حدٍ كبير بنظريات وتوجهات الدراسات الاجتماعية في العالم الغربي مثل نظرية التشاحن الحضري، ونظرية الاتفاق، والنظرية الفسيفسائية، ونظرية التدرج الطبقي، والنظريات التي اهتمت بإبراز العلاقات الإنسانية (human associations) في المجتمع. 
ولعل من أشهر الدراسات الاجتماعية للمدينة الإسلامية في هذا، المجال هي دراسات المستشرق لابيدوس (Lapidus). إذ يدعي لابيدوس أنه أعاد صياغة طريقة فهم المدينة الإسلامية أو بمعنى آخر أوجد خط تفكير جديد لدراسة المدينة الإسلامية. فبدلاً من التركيز على نمط واحد من الأنظمة المدنية، ألا وهو وجود أو عدم وجود تركيبة مؤسساتية للمدينة (فكرة الوحدات الإدارية المستقلة) وذلك كما فعلت معظم دراسات المستشرقين المقارِنة التي تبنت هذا المحور البحثي، اقترح لابيدوس تحويل الأنظار إلى دراسة البنى غير الرسمية للمجتمع [47، ص 3]. لذا فقد وضع لابيدوس نظريته للشبكات الاجتماعية (networks social) القائمة على فكرة التعددية (pluralism) وذلك لتفسير آلية إدارة المدينة الإسلامية. حيث تركز هذه النظرية على الشبكات الاجتماعية أو الجماعات في كل من المدن والقرى(
) والتي يربط بين أعضائها نوع من العلاقات غير الرسمية. إذ اعتبر المستشرق لابيدوس أن تفاعل الجماعات الصغيرة المختلفة معاً وكذلك الوجهاء في المدينة الإسلامية يشكل الآلية التي أوجدت المجتمع الحضري المسلم وشكلت نظامه وقوامه الداخلي [49، ص 47]. ومن الأمثلة على هذه الجماعات: علماء الدين وشيوخ الحارات والوجهاء وكبار العسكريين والتجار وجماعات الفتوات الأحداث والزعران. وقد اهتم لابيدوس بدراسة التلاحم الاجتماعي ((social solidarity(
) بين هذه الجماعات المختلفة خاصة تلك التي تركزت في الحارات السكنية. فقد اعتبر أن كلاً من تصارع وتعاضد هذه الجماعات إنما هو إحدى وسائل الحصول على مزيد من السلطة في المدينة. أي أن لابيدوس نظر للمدينة الإسلامية على أنها مكونة من حارات تربطها أو تمزقها علاقات أساسها المصلحة والصراع على السلطة. وبهذه النظرة، كما يقول عالم الاجتماع الغربي تيرنر (Turner) فقد أعاد لابيدوس ابتداع فكرة سابقة، ألا وهي فكرة المجتمع الفسيفسائي [50، ص 40]. 
وفي دراسته للمدن المملوكية في مصر والشام(
) [47] استخدم لابيدوس فكرة الشبكات الاجتماعية كأداة لتفسير السلطة وطبيعة المجتمع الحضري في العهد المملوكي، حيث استنتج أن المماليك تمكنوا من الحكم؛ لأنهم سيطروا على جميع الخيوط الاجتماعية الحيوية في هذه المدن. وبذلك فإن لابيدوس فسّر تعددية المجتمع المسلم على أنها أداة للحصول على السلطة؛ لذا للقضاء على هذه السلطة لا بد من وجود سلطة مركزية تفرض سيطرتها على الجماعات المتعددة. أي أنه تعامل كغيره مع ثنائية الأنظمة المركزية والتعددية. وبهذا فإن لابيدوس برغم ادعائه أنه تخلص من الطريقة الاستشراقية التقليدية المبنية على الدراسات المقارنة إلا أنه وقع في تقليدهم رغم محاولاته القليلة للانفلات منها. فهو تصور أن الحارات مثلاً ما هي إلا وحدات تجمعية تسعى للمزيد من القوة بتكتلها، وهذا التفكير هو كما رأينا ذو منهجية غربية تنتهي باستنتاج أن الجماعات تتسابق فيما بينها للوصول للمزيد من السلطة، أي أن التعددية تؤدي إلى الصراع، أي أنه لم ينزل لعمق يزيد عمن سبقوه من المستشرقين، فهو قد افترض كغيره تشابه المجتمعات وآليات تسييرها حين أسقط فكرة السعي للسلطة والتي هي ظاهرة متأصلة في المجتمع الغربي في دراسته للمجتمع الإسلامي. والوضع بالطبع ليس كذلك في العمران الإسلامي؛ لأنه بني على حقوق وضعتها الشريعة تقلل من الحاجة للسباق للسلطة كما أثبتت بعض الأبحاث.(
) أي أن فكرة المجتمع الفسيفسائي أو التعددية السياسية ونحوها من أفكار تبناها لابيدوس وغيره من المستشرقين لم توجد أصلاً في المدن الإسلامية إنما هي إسقاط وهمي على المدينة الإسلامية. 
ولقد تلقى توجه لابيدوس هذا ردود فعل متباينة بين ناقدة ومؤيدة. فإيكلمان (Eickelman) مثلاً والذي يفضل منهجية فيبر لفهم العمران الحضري انتقد دراسات لابيدوس بأنها لم تحدد نوع العلاقات التي تميز حياة المجتمع الحضري وذلك كما فعل فيبر [30، ص 277].(
) كذلك فإن ميورا (Miura) وصف دراسات لابيدوس بأنها قاصرة أو أحادية الجانب؛ لأنها لم تحلل أي شبكة من الشبكات الاجتماعية (networks) التي أشار إليها، كما أنه لم يدرس التركيبة الداخلية لأي من هذه الجماعات أو العلاقات الرابطة بين أعضائها [22، ص 340]. وبرغم كل هذا إلا أن نظرية لابيدوس سواء تم قبولها (كما في دراسة Geertz، 1979م) أو رفضها (كما في دراسة Brown، 1976م [45]؛Cigar ، 1978م [46]) أدت إلى الكثير من الجدل بين الدارسين للمدينة الإسلامية كما أثرت في الكثير من دراسات المدن والمجتمعات الإسلامية. 
كذلك فقد استخدم لابيدوس نظريته للشبكات الاجتماعية كنموذج لفحص بنى مجتمعات مسلمة مختلفة ثم أجرى مقارنات فيما بينها. أي أن هناك تشابهاً بين منهجية لابيدوس هذه وبين منهجية فيبر للنموذج المثالي. فقد طور لابيدوس نظريته لتتحول إلى نموذج مثالي ينطبق على جميع منظومات المجتمعات المسلمة تماماً كما فعل فيبر. والفرق بينهما هو أن فيبر أسقط نموذجه على المدن أما لابيدوس فقد أسقطها على بنى المجتمعات. 
والظاهر هو أن لابيدوس كان متأثراً بنظريات عدد من علماء الاجتماع الغربيين مثل فيبر وماركس وكذلك بنظرية بارسونز (Parsons) للعلاقات الإنسانية. فدراساته تقحم نظريات ماركس عن التدرج الطبقي والتشاحن الحضري في تحليل العمران الإسلامي، كما تظهر كذلك تأثره بالمفاهيم الفيبيرية لأنواع السلطة (categories of power) والمكانة الاجتماعية (social status). لهذا فقد تصور لابيدوس المجتمع المسلم وكأنه مجتمع فسيفسائي يسوده صراع دائم بين طبقاته أو جماعاته لاختلاف مصالح هذه الجماعات والسلطة التي تتمتع بها كل جماعة. ولإثبات تصوره هذا فقد جمع من الوثائق التاريخية كل صغيرة وكبيرة من تعاملات خلافية ونزاعات بين الدولة والسكان من جهة والسكان فيما بينهم من جهة أخرى كالنزاع بين سكان الحارات مثلاً [24]. ولكن الذي فعله لابيدوس هو أنه اختار الأحداث النزاعية بين المسلمين لعدة قرون (1250م-1517م) وفي مدن مختلفة وضغطها في دراسة واحدة ليظهر للقارئ أن البيئة الإسلامية كانت تعيش صراعاً دائماً. وهذا المنظور بالطبع أعطى مثل هذه الأحداث الخلافية أهمية تفوق التفاعلات اليومية المعتادة التي عاشها المجتمع المسلم يوماً بعد يوم والتي إن أخذ بها الباحث ستغير الصورة تماماً. ولابد من التذكير هنا أن لابيدوس قد تأثر أيضاً بالدراسات التي أثارت دور الفتوات (gangs) في تشكيل المدينة في الغرب وبالذات دراسات مدرسة شيكاغو في هذا المجال والتي تبناها عدد من المستشرقين أمثال أشتور وكاهن. 
لدى مقارنته لنظريات فيبر ولابيدوس رفض إيكلمان [30؛ 31] نظرية النموذج المثالي لفيبر كإطار للمقارنات بين الحضارات المختلفة كالمدن الإسلامية والأوروبية، وفي الوقت ذاته رحب بتركيز لابيدوس على التجمعات غير الرسمية في المدن الإسلامية؛ لأنها، كما يعتقد، أنماط متكررة في حضارات الشرق الأوسط؛ وبهذا فهي وسيلة تحليلية مفيدة. إلا أن إيكلمان انتقد نظرية لابيدوس لإهمالها الجانب البنائي العمراني للمدينة لاعتقاده بتداخل البنيتين الاجتماعية والبنائية. لذلك فقد فضل إيكلمان استخدام فكرة فيبر للعلاقات الاجتماعية الحضرية في دراسته (1974م) للأحياء السكنية في المدينة الإسلامية والتي حاول فيها إظهار الربط بين العلاقات الاجتماعية بين السكان وانعكاس ذلك على استخدامهم واستيعابهم للأماكن والفراغات البنائية وخاصة السكنية. وقد حاول إيكلمان إثبات طرحه هذا من خلال دراسته لبعض الحارات السكنية في مدينة مغربية صغيرة حيث انعكست نوعية الحياة الاجتماعية وعلاقات القرابة بين السكان على أماكن سكناهم فتقاربت [31، ص 70-1969م]. 
ومن السابق ندرك بأن المستشرقين أمثال سوفاجيه وجرونباوم وكانمان وجب وبراون (1950م) ولابيدوس قد اقتنعوا بأن المجتمع المسلم إنما هو مجتمع فسيفسائي. واعتبروا لذلك أن الاختلاف الفسيفسائي بين الجماعات والطوائف في المجتمع المسلم إنما هو ضعف وصدع في البنية الاجتماعية. ولكن في الوقت ذاته اقتنع هؤلاء المستشرقون أن الإسلام كدين ونظام عام يقبله جميع المسلمين هو الذي أمسك بهذه التركيبة الفسيفسائية وأعطاها التوازن الذي أدى إلى استمراريتها [50، ص 39-40]، وهذا تناقض وقع فيه المستشرقون. فالنظرية الفسيفسائية التي تصف المجتمع المسلم وكأنه ممزق لطوائف وجماعات وطبقات تصفه أيضاً بالترابط من خلال الإسلام. وهذا التناقض سببه تركيز المستشرقين على الشكل الظاهر اللاعميق للبنى الاجتماعية والخطية للعمران الإسلامي دون إدراك للآليات التي أنتجت هذا العمران مفترضين في ذلك تشابه هذه الآليات في كل من المدن الإسلامية والأوروبية. لذا وانطلاقاً من هذه الفرضية استخدم المستشرقون أدواتهم الغربية في دراسة وفهم التركيبة الاجتماعية والعمرانية للمدينة الإسلامية فتصوروها ممزقة في حين أنها في الحقيقة موحدة ومتكاملة، كما أظهرت دراسات لاحقة.  

ب) الدين  Religion (Islam)
إن الـمقصـود بالدين هنـا هـو الإســلام من منظــور الإنتــاج العمــراني (production built environment) أي من حيث المبادئ والقيم والنظام الحقوقي والقانوني الذي أوجدته الشريعة والذي أوجد العمران وليس المباني الدينية فحسب المرتبطة بالإسلام كالمساجد أو المقابر والزوايا. وكما رأينا ففي الدراسات الأولى للمستشرقين (منذ بداية القرن العشرين وإلى نهاية السبعينيات من نفس القرن) باستثناء دراسات سبايس (Spies) وبرونشفيج (Brunschvig) كان هناك إغفال تام لدور الإسلام على المستوى العمراني والاجتماعي. وما كان هذا إلا لسيطرة المنهجية الوضعية الحديثة (modern positivism) والمنهجية التفسيرية (interpretivism) في ذلك الوقت على تفكير العلماء مما دفعهم إلى النظر إلى ظواهر العمران المرئية مثل العناصر العينية والوظيفية أو في بعض الأحيان لأبعد من هذا كالتركيبة الاجتماعية لمدينة ما دون التعمق فيما هو أبعد. فهم لم يعتبروا تعاليم الإسلام جزءاً مهماً للعمق الحضاري الإسلامي كما أثبتت بعض الأبحاث لاحقاً؛ لذا ظهر الإسلام كصفة ملازمة لمسمى المدينة الإسلامية في عناوين أعمالهم فقط. ويمكننا هنا تمييز نوعين من دراسات المستشرقين تبعاً لطريقة تعاملها مع الإسلام وعلاقته بالعمران: أولاً، تلك الدراسات التي تعاملت مع الإسلام كعنصر مميِّز للمدينة الإسلامية فحاولت إثبات ذلك أو نفيه. وثانياً، الدراسات التي تعاملت مع الإسلام كدين ذي منظومة من القيم مسؤولة عن إنتاج العمران الإسلامي بصفته المميزة. 

•• الإسلام كعامل مميِِّز للمدينة: لقد أظهرت دراسات بعض المستشرقين اهتماماً بالإسلام كما في دراسات ويليام مارسيه (1928م) وجورج مارسيه   (1940م، 1945م) وجرونباوم (1955م) ولابيدوس (1969م) إلا أنها تعاملت مع الإسلام بطريقة عارضة وجزئية. فقد أكد المستشرق ويليام مارسيه (1928م) أهمية النظر للإسلام كدين حضري ارتبط انتشاره بإنشاء المدن. فقد قال بأن الإسلام كدين لا يسعه إلا أن ينتعش في مجتمعات حضرية يعمل خلالها كمنظم للحياة؛ وبهذا فالإسلام، كما يقول، لا يتناسب مع حياة المجتمعات غير المدنية كالمجتمعات الريفية والبدوية [22، ص 33-34]. كذلك فقد أكد كل من ويليام وجورج مارسيه في تعريفهما العيني أو الوظيفي للمدينة الإسلامية أن الإسلام كدين أدى إلى ظهور أهم المباني التي تميز المدينة الإسلامية كالجوامع التي تقام فيها صلوات الجمعة والحمامات العامة التي يحتاجها المسلمون للوضوء والتطهر. 
أما المستشرق جرونباوم (1955م) فقد اتفق مع ويليام مارسيه قائلاً بأن الإسلام دين يحبذ حياة المدن؛ وذلك لأن واجبات الإسلام لا يمكن أن تتم بشكل كامل إلا في المدن، فالإسلام دين بالنسبة له يفضل الحضر المستقرين على البدو [28، ص 142]. ولدعم مقولته هذه فقد استشهد بما وصفه بالقاعدة الشرعية بأن صلاة الجمعة لا يمكن أن تؤدى إلا في مستقرة ثابتة وبسكان مقيمين. أي أن الإسلام، كما استنتج، دين لا يدمج البدو في المشاركة الكاملة في الطقوس الدينية. وبالطبع فإن هذا الاستنتاج مغلوط ومبني على تفسيرات خاطئة لبعض الحقائق. وقد انتقد هذا الطرح المستشرق جوهانسن (Johansen) موضحاً أنه في العصور الأولى للإسلام وجد مسجد الجمعة في المدن فقط وذلك لتوحيد المسلمين معاً، أما في العصور المتأخرة فقد تم بناء مساجد الجمعة في الحواضر كما في الأرياف[33]. ولعل الخطأ الواضح هنا وكما هو معلوم لكل مسلم هو أن عدم وجود الجوامع في الأرياف لا يعني سقوط الصلاة عن أولئك السكان، وهذا لن ينقص من دينهم شيئاً. فالإسلام دين أتى لكل البشر حضرهم وبدوهم. وفي الوقت الذي وافق فيه جب (Gibb) (1950م-7) [42] وبينيت (Benet) (1963م) [44] على ما قاله ويليام مارسيه وجورج مارسيه وجرونباوم قام هشام جعيط بتحدي آرائهم موضحاً أن المدينة والبادية تمتعتا بعلاقات حميمة فيما بينهما في العالم الإسلامي وأن افتراض العداوة بينهما أمر غير صحيح [52، ص 192-204]. 
أما بعض المستشرقين مثل بلانهول (Planhol) (1957م) وسوفاجيه (1934م) فقد أنكروا على الإسلام اتصافه بأي صفة حضارية معتبرين في ذلك أن الإسلام دين مدمر لما قبله من الحضارات كالحضارتين الرومانية والإغريقية. فقد نفى المستشرق سوفاجيه وجود أية علاقة بين الإسلام والمدن واصفاً لذلك المدن الإسلامية بأنها لا مدن، بل مجرد مجمعات سكنية تخلو من القوانين والتنظيم العمراني. وبناءً عليه فقد استنتج سوفاجيه أن العهد الإسلامي يعتبر سلبياً؛ لأنه لم ينتج أية إضافات إيجابية عمرانياً [21، ص 7]. ومن جهة أخرى فقد اعتبر المستشرق كاهن (Cahen) (1958م) بأنه لا فرق هناك بين المدن الإسلامية والمدن البيزنطية قبل القرن الحادي عشر، وأن الإسلام كدين لم يكن له أثر مميز على الحياة الحضرية؛ لذا فإن تمييز المدينة بمسمى "إسلامية" لهو، في نظره، أمر غير مناسب [22 ، ص 9]. أي أن كاهن بهذا قد أثبت للمدينة الإسلامية صفتها المدنية، لكنه أنكر عليها صفتها الإسلامية؛ وبهذا فهو قد سبق غيره من المستشرقين في هذا الطرح. ففي عام 1981م قام ويرث (Wirth) بفحص مدى إسلامية بعض المدن في العالم الإسلامي وذلك باتباع منهجية سطحية مقارنة للأعيان العمرانية، فاستنتج من ذلك أن المدن الإسلامية لا تتميز عن غيرها من المدن في عناصرها العينية الرئيسة؛ لذا فإنها ليست إسلامية حقة في سماتها. وبالطبع فإن ويرث قد اعتمد في وصوله لهذا الاستنتاج على ما رآه من منتج نهائي للعمران (أي الأعيان المبنية) في المدن المختلفة دون إدراك للآليات التي أنتجت هذا المنتج. فإسلامية المدن لا تكون بعناصرها العينية، بل بآليات إنتاجها والتي تميز الإسلام عن غيره.  
ومما سبق نخلص إلى أن هؤلاء المستشرقين تعاملوا في دراساتهم مع الإسلام بشكل مجرد وعام كدين أو مدنية ذات تأثير عمراني معين؛ لذلك كان همهم هو البحث عن الأعيان العمرانية أو العلاقات الاجتماعية التي تعطي المدينة صفة الإسلامية. 
•• الإسلام كمنظومة من القيم: لقد اقترح بعض المستشرقين بناءاً على دراساتهم للهيكل البنائي للمدينة الإسلامية أن ما نراه في المدن الإسلامية من سمات عينية (physical expressions) ما هو إلا تعبير عن قيم المجتمع المسلم وأعضائه. فقد فسر هؤلاء المستشرقون على سبيل المثال وجود البوابات على أفواه الحارات على أنها تعبير عن الحاجة للأمان في المدن الإسلامية. فوظيفة البوابات كانت بالنسبة لهم إما لحماية السكان أو للسيطرة على الحارة السكنية من خلفها. وقد فسرها آخرون بأنها تعكس الفصل الطبقي بين سكان الحارات. أما الطرق غير النافذة والمنازل ذات الأفنية الداخلية والمداخل المنكسرة والأبواب المنكبة (أي عدم تلاقي الأبواب في الشوارع قبالة بعضها البعض) فقد فسرها المستشرقون على أنها تعكس قيم السكان للخصوصية المكانية والبصرية واحترام الآخرين والفصل بين الجنسين. وأما واجهات المباني المصمتة فتعكس قيمة التواضع الذي يحث عليه الإسلام كما قالوا، وبالنسبة للتشابه بين واجهات المساكن فهي تعبير عن قيمة المساواة بين أفراد المجتمع المسلم. أما وجود محلات العطارين بالقرب من المسجد الجامع فإنه يعكس في نظرهم قيمة الطهارة. وهكذا، من ربط بين القيم والأعيان (Grunebaum، 1955م [28]؛G. Marcais ، 1975م(
)؛ Abu Lughod، 1980م، 1987م(
)؛Raymond ، 1994م [21]). ونرى هذا الربط واضحاً لدى كل من سوفاجيه (1934)(
) وجرونباوم (1955م) اللذين فسرا التغيير الذي حدث في الهيكل العمراني لمدينة دمشق بانتقالها من العهد البيزنطي إلى الإسلامي بأنه ناتج عن اختلاف القيم بين المجتمعين. فيذكر جرونباوم حول ذلك أنه بدخول المسلمين إلى مدينة دمشق تم استبدال مُثل الحضارات القديمة السياسية والاجتماعية كالاهتمام بتوحيد المجتمع وبالتنظيم العمراني والإداري بمُثل جديدة قوامها الإهتمام بالدين فظهر لذلك تشتت المجتمع وتجزئته إلى كتل وجماعات (ذات قرابة) بدلاً من توحده (تحت شعار المواطنة) كما ظهر الولاء للحارة السكنية أو للجماعة بدلاً من الولاء للمجتمع ككل. وبالطبع فإن هذا الوصف العيني والاجتماعي للمدينة والمجتمع الإسلامي والذي اعتبره جرونباوم تعبيراً عن القيم الإسلامية هو من إنشاء المستشرق جرونباوم نفسه (كما ذكرنا سابقاً). أي أنه ربط الإسلام كدين ومنظومة من القيم بما اختلقه من جوانب سلبية للعمران الإسلامي مقارنة بالحضارات القديمة. وبذلك فإن هذا الطرح إنما يعكس النظرة الاستشراقية الفوقية التي تحاول دائماً إظهار تفوق الغرب مقابل تخلف الإسلام والمسلمين [28، ص 149]. 
وكما هو معلوم فإن هناك نوعين من القيم: القيم الظاهرة (explicit) والتي تعمل كمعيار موجه للأحكام والقرارات والاختيارات، أي للأفعال؛ والقيم الباطنة (implicit) والتي تعمل كقاعدة تؤثر في السلوكيات [54، ص 283]. إلا أن المستشرقين في دراساتهم وتفسيراتهم للمدن الإسلامية ركزوا فقط على بعض القيم الظاهرة كالخصوصية والفصل بين الجنسين والتواضع والطهارة، إما إهمالاً منهم أو جهلاً بالقيم الباطنة. وحتى تلك القيم الظاهرة التي رجعوا إليها فقد أخذوها بعموميتها وشكلها المجرد حيث أشاروا فقط إلى وجود منظومة قيم إسلامية أثرت في المدن الإسلامية دونما تمحيص مفصل لها. ولعله يمكننا هنا استثناء جانيت أبو لغد من هذا النقد إذ إنها حاولت في دراساتها للمدينة الإسلامية ربط بعض الملامح العينية بقيم إسلامية محددة (كما سنرى بإذنه تعالى). إلا أن منهجيتها كانت أيضاً اختيارية ومحدودة إذ إنها ركزت على عدد من القيم الظاهرة دون ربط الإسلام بشكل عام كمنظومة متكاملة من القيم بالهيكل العمراني. وبذلك يمكننا هنا الاستخلاص بأن المستشرقين استخدموا قيم المسلمين الظاهرة كأداة تفسير وكمحدد لمفهومهم للبيئة العمرانية الإسلامية؛ لذلك إذا كانت المنهجية مغلوطة فإن النتائج بالضرورة كذلك. 
وإذا افترضنا جدلاً صحة طرح المستشرقين باعتبار القيم هي المحدد لشكل وبنية المدينة الإسلامية عمرانياً فإن السؤال المطروح هو: كيف يمكن ترجمة هذه القيم الإسلامية إلى عناصر عمرانية؟ أي ما هي الآليات التي تترجم القيم إلى عمران، فالمستشرقون لم يوضحوا ذلك.(
) وبذلك فإن هناك شرخاً بين أداة التفسير (القيم الظاهرة) التي استخدمها هؤلاء المستشرقون وبين الظواهر العمرانية التي حاولوا تفسيرها. 
وفي ظل هذه التفسيرات للمستشرقين يبرز سؤال: هل القيم هي المحور والمحدد الرئيس لعملية إنتاج البيئة؟ وماذا عن القيم الباطنة التي لم يتطرق إليها المستشرقون؟ فعند مقارنة منزل لأسرة مسلمة في دمشق مع منزل لأسرة مسيحية في دمشق وكذلك مع منزل لأسرة مسلمة في ماليزيا باعتبار أن جميع هذه المنازل تعكس قيم سكانها نجد أن منزل المسلمين في دمشق أقرب لمنازل المسيحيين في دمشق منه لمنازل المسلمين في ماليزيا برغم أن قيم المسلمين في ماليزيا ودمشق تنبثق من نفس الديــن، أي أن قيماً مختلفة قــد أنتجــت عمراناً متشابهاً لحد ما! كذلك فإن قيمة واحدة مثل الخصوصية قد تتحقق على أرض الواقع بحلول بنائية مختلفة(
)، أي أن الخصوصية برغم أهميتها كقيمة إلا أنها ليست العامل المحدد الوحيد للهيكل العمراني. فالقيم، سواءً كانت باطنة أو ظاهرة، فهي عامل من عدة عوامل تعمل معاً في إنتاج البيئة العمرانية الإسلامية. فهناك مبادئ وآليات انبثقت من الشريعة ونظمت هذه القيم وترجمتها إلى واقع عمراني. ولفهم البيئة العمرانية الإسلامية لا بد من فهم هذه الآليات بشكل متكامل، وإلا كان الفهم ناقصاً، وهذا ما حصل في دراسات المستشرقين للمدن الإسلامية.   
وبالإضافة لما سبق فلا يفوتنا هنا أن نذكر أن مفهوم "القيم" بالشكل الذي وردت فيه إنما هو مفهوم حديث [56، ص 59]. فالقيم لم تطرح كإشكالية في الفكر العربي التقليدي، بل ظهرت حديثاً في جدليات الفكر المعاصر. أي أن المستشرقين استخدموا مفهوماً حديثاً لتفسير ظواهر العمران التقليدي. 
وبهذا نصل إلى نهاية تحليلنا للتوجه الثابت كما ظهر في قراءات المستشرقين للمدينة الإسلامية. وللتلخيص، فقد كانت الدرسات حتى الستينيات من القرن الماضي حبيسة التفكير الاستشراقي التقليدي المبني على منهجية المقارنة بين قطبي ثنائية أوروبا والإسلام. فظهرت لذلك نظريات وقراءات مختلفة للمدينة الإسلامية منطلقة من جذور المستشرقين المعرفية خاصة أفكار رواد علم الاجتماع والسياسة في الغرب مثل ماركس وفيبر. ثم بدأ في الستينيات يظهر صوت ينتقد ويرفض هذه المنهجية المقارنة، لكنه لم يتكمن من الانفلات منها تماماً أو من جذورها المعرفية الغربية كما في دراسات حوراني وستيرن ولابيدوس. لذا فإن هذه الدراسات أساءت فهم المدينة الإسلامية، وبالرغم من ذلك فقد أثرت للأسف ولا زالت تؤثر في قراءات العديد من الباحثين للمدينة الإسلامية، ومنهم المسلمون. إلا أنه ومنذ نهاية السبعينيات من القرن العشرين انضم باحثون من العالم الإسلامي إلى مجال الدراسات الحضرية الإسلامية فأوجدوا لذلك منهجاً بحثياً جديداً ومختلفاً جذرياً عما أوجده المستشرقون، وهو ما سنشرحه في الجزء التالي. 
ثانياً: التوجه الديناميكي  Dynamic Approach
لقد حدث تقدم في العقود الأخيرة في منهجية البحث العلمي في مجال الدراسات الحضرية عموماً وفي الدراسات الحضرية الإسلامية خصوصاً. وما هذا إلا لأن التوجه الثابت أو اللاديناميكي (static approach) كما يعتقد الكثير من المخططين لم يعد ذا عطاء كاف للتعامل مع المعضلات العمرانية المعاصرة؛ وذلك لأنه ينظـر إلى المدن وكأنها منتج نهائي (end product) دون الاعتبار للمتغيرات التي تمر بها المدن من متطلبات وظروف ومعطيات. لهذا ومن حسن الحظ بدأ توجه جديد ديناميكي في الظهور. حيث يتعامل هذا التوجه مع المدن وكأنها نتاج لعمليات (processes) تفاعل مستمرة بين عدة عوامل دائمة التغير كالاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدينية مثلاً، لذا فإن الحلول العمرانية التي تنبع من تفاعلات هذه العوامل فريدة لكل مكان وزمان بناءً على تلك التفاعلات. ويمكن اعتبار هذا التوجه ردة فعل لسيطرة المنهجية الوضعية الحديثة (positivism) على الدراسات العمرانية والتي اقتصر فيها مفهوم العمران على ما هو مشاهد أو محسوس من أعيان دون التعمق في مسببات هذا العمران. 
وبالنسبة للدراسات الحضرية الإسلامية، فيبدو أن التوجه الثابت قد وصل كذلك إلى نهايته إذ لم تظهر دراسات ذات أصالة منذ أمد بعيد، ولكن بتخلي بعض الباحثين عن المنهجية المقارنة التقليدية وبتبني التوجه الديناميكي الجديد حصلت نقلة نوعية في خط التفكير والنظر للمدن الإسلامية، فظهرت لذلك دراسات مختلفة جذرياً عن دراسات المستشرقين حاولت فهم العمران بعمق مسبباته وليس بتحليل أشكاله الظاهرة للعيان. أي كأن المنهجية المقارنة التقليدية التي تبناها المستشرقون كانت سجناً وقيداً على فهم العمران الإسلامي عموماً. وبذلك أصبح هذا التوجه الديناميكي واعداً برغم أنه في بداياته. وحيث إن الشريعة الإسلامية هي القانون والدستور والنظام الحياتي في المدن والمجتمعات الإسلامية؛ لذا فقد تبنت معظم هذه الدراسات الشريعة الإسلامية كنقطة انطلاقة أساسية لدراسة المدن الإسلامية، كما سنبين تالياً.  
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لقد حاول الباحثون بتبني التوجه الديناميكي فهم القوى والآليات التي أثرت في إنتاج المدن الإسلامية ومجتمعاتها. لذلك فقد اعتبرت الشريعة الإسلامية أهم عامل أثر في تشكيل المدينة الإسلامية وتكوين خصائصها العمرانية المميزة وذلك باعتبارها المحرك الأساس للمجتمعات الإسلامية والمنظم لها. ولعل دراسات كل من سبايس (Spies، 1927م) [57] وبرونشفيج (Brunschvig، 1947م) [58](
) هما أول محاولتين من المستشرقين لدراسة المدينة الإسلامية من هذا المنظور. وبرغم ظهورهما في وقت مبكر مقارنة بغيرهما فقد بدت فيهما ملامح التوجه الديناميكي. 
فقد وجه سبايس اهتمامه في دراسته (1927م) إلى الشريعة الإسلامية كقانون منظِّم للحياة والعمران في المدينة الإسلامية وخاصة إلى العلاقات بين الجيران متبنياً في ذلك المذهب الشافعي [23، ص 157]. أي أن سبايس حاول فهم المدينة الإسلامية من خلال التركيز على بعض آليات إنتاجها وليس بالاقتصار على دراسة الأعيان الظاهرة فيها. أما برونشفيج (1947م) فقد أشار بالاستعانة بمخطوطات إسلامية من العصور الوسطى إلى أن الشريعة الإسلامية والتي عمل بها القضاة في الحكم في النوازل العمرانية هي التي أنتجت التركيبة العمرانية للمدن الإسلامية بطابعها المميز.(
) فقد استنتج بأن هناك مبادئ عمرانية إسلامية استخدمها المسلمون في إنشاء ونمو مدنهم مثل مبدأ الضرر [21، ص 42، 88]. وبذلك يمكننا القول بأن برونشفيج قد تمكن فعلاً من الربط بين ما هو مشاهد من أعيان وبين مسبباتها من آليات. ولكن مع هذه النقلة النوعية في التوجه البحثي الذي تبناه برونشفيج إلا أنه استخدم المنهجية الاستقرائية الغربية في تعميم نتائج دراسته على المدن الإسلامية كلها برغم أنها اقتصرت على مذهب قضاة شمال إفريقيا كمرجع في تحليله لأحكام القضاة في النوازل العمرانية وعلى مدينة فاس خلال الحكم العثماني والاستعمار الفرنسي كمرجع في دراسته للتركيبة العينية. 
ومع الأسف لم تستمر هذه المنهجية البحثية في دراسة المدن الإسلامية بين المستشرقين بعد برونشفيج، ولكن منذ نهاية السبعينيات من القرن العشرين بدأ هذا التوجه يظهر ثانية، ولكن هذه المرة على يد باحثين مسلمين ممن تخصصوا في علوم العمران. ففي سنة 1981م [59] ظهرت دراسة للدكتور الهذلول تنادي بالنظر في الأعراف كمحور لفهم المدينة الإسلامية. وقد ركز الهذلول في دراسته على أعراف استخدام المكان المنبثقة من الشريعة الإسلامية. ولعل دراسة الهذلول هذه تعتبر بمثابة خطوة متقدمة عما بدأه سبايس وبرونشفيج. فبدراسته للنوازل الفقهية العمرانية(
) في المدن العربية الإسلامية التقليدية وبمقارنته بين هذه المدن والمدن المعاصرة استنتج الدكتور الهذلول أن عدم الاستمرارية بين العمران التقليدي والعمران المعاصر سببه تبني المدن العربية المعاصرة لآليات تنظيمية حديثة أساسها الأنظمة والقوانين التي تركز على التركيبة العمرانية دون الالتفات لقيم ومعتقدات وعادات المجتمعات المسلمة. أما المدن الإسلامية فقد تبلورت حلولها العمرانية من خلال أعراف استخدام المكان والتي تعكس سلوكيات وتصرفات السكان المنبثقة من الشريعة الإسلامية. أي أن المدينة الإسلامية طورت نمطها البنائي المميز لها تبعاً لأعرافها الاجتماعية. وهكذا فقد احتوت آليات إنتاج العمران في المدن الإسلامية على علاقات تبادلية بين الشكل العمراني والاستخدام دونما تحديد مسبق للحل النهائي لعمران المدينة، بينما نجد أن آليات العمران المعاصرة تتضمن علاقة حتمية بين الشكل والاستخدام، إذ يتم إنتاج الشكل العمراني أولاً والذي يعمل بدوره كمحدد للاستخدام ثانياً [59؛ 55؛ 6]. وبهذا فقد تمكن الهذلول من إعادة فتح منهجٍ فكري كان موصداً لعدة عقود؛ لذا فقد قام الكثير من الباحثين بالرجوع إلى دراسته هذه في تبنيهم لهذا التوجه.  
كذلك ظهرت في الثمانينيات من القرن الماضي دراسات أخرى تمحورت حول أثر الشريعة الإسلامية في إنتاج العمران، ولكن بوجهات نظر مختلفة، ولعل من أهمها دراسات جانيت أبو لغد (1980م، 1987م) [53؛ 23] وجميل أكبر (1984م، 1988م، 1992م) [60؛ 39؛ 7] وبسيم حكيم (1986م) [61]. 
لقد انتقدت عالمة الاجتماع الأمريكية جانيت أبو لغد في معظم كتاباتها (1980م، 1987م) منهجية المستشرقين التقليدية في دراسة المدينة الإسلامية. فقد كانت أبو لغد تحاول جاهدة تكوين نموذج للمدينة الإسلامية بناءً على فرضية أن العمران يعتمد على مبادئ إسلامية معينة. وبالرغم من أنها اعتبرت الإسلام واحداً من مجموعة عوامل متداخلة وليس العامل المحدِّد لآليات إنتاج المدينة الإسلامية إلا أنها أثارت مسألة التشريع الإسلامي من خلال عرضها لبعض المبادئ الإسلامية التي لابد وأن تؤدي إذا طبقت إلى عمران إسلامي ذي طابع مميز. ففي مقالتها التي نشرتها سنة 1980م [53] اقترحت أبو لغد أربعة مبادئ إسلامية(
)، كما وصفتها، تشكل بمجموعها ما أسمته "بالتركيبة العميقة deep structure" للمدينة الإسلامية. ومن الملاحظ هنا أن أبو لغد تخلط في طرحها لهذه المبادئ بين التوجه الثابت الذي تبناه غيرها من المستشرقين وبين التوجه الديناميكي. فاثنان من هذه المبادئ الأربعة إنما يرتبطان بتركيبة المدينة العينية المشاهدة ولا ينطبقان على جميع المدن الإسلامية؛ لذا لا يمكن اعتبارها جزءاً من تركيبة المدينة العميقة، كما تدّعي. أما المبداّن الآخران فبرغم أنهما ينتميان إلى التركيبة العميقة للمدينة الإسلامية كما تقول إلا أنهما ليسا أكثر من أجزاء تنتمي لمنظومة عامة من الآليات المنبثقة عن الشريعة الإسلامية. وبذلك فإن دراسة أبو لغد هذه تعتبر جزئية وانتقائية.

ثم بعد ذلك اقترحت أبو لغد في مقالتها التي نشرت سنة 1987م ثلاثة "عناصر"(
) إسلامية أخرى. وهذه العناصر، كما تقول، أعطت المدينة الإسلامية طابعها المميز من خلال الحلول الفراغية والمعمارية التي تفرزها والتي تعكس بدورها المبادئ التي أنتجتها.(
) إلا أن هذه الحلول كما تؤكد أبو لغد لا يمكن اعتبارها إسلامية بذاتها، بل إن الشريعة الإسلامية تعمل كأحد العوامل المساعدة في إنتاجها. أي أن الشريعة الإسلامية كانت آلية لمساعدة المجتمع المسلم للوصول لأهدافه، وليست المحدد للناتج العمراني [23، ص 164].(
) والظاهر هو أن أبو لغد قد تأثرت بالتوجه الحديث الذي يحجم الأديان لموضع ثانوي (reductionism) فنظرت للإسلام نظرة مجردة تحجيمية بأن اعتبرته عاملاً مساعداً أولاً وبأن قلصته إلى مجموعة قليلة من المبادئ أو العناصر ثانياً فلم تتعامل مع الإسلام كمنظومة عامة ذات آليات تسيّر عملية إنتاج المدينة الإسلامية. كذلك، فبرغم أن أبو لغد قد تبنت المنهجية الديناميكية في تأكيدها دور بعض المبادئ أو العناصر الإسلامية في إنتاج المدينة الإسلامية إلا أنها لم توضح آليات عمل هذه المبادئ وكيفية تطبيقها. 
أما بسيم حكيم فقد حاول في دراسته (1986م) إعادة صياغة مفهوم المدينة الإسلامية من خلال التركيز على مخطوطات فقهية من المذهب المالكي مصحوباً برفع مساحي لمدينة تونس. فهو يحاول إيجاد هذا المفهوم من خلال النظر ليس فقط للأشكال البنائية ولكن لآليات التكوين العمراني (building process) في المدينة العربية الإسلامية. وقد استنتج حكيم من دراسته أن التركيبة العمرانية ومكوناتها في المدينة الإسلامية هي تراكيب ذات منظومة (systematic) ناتجة من تطبيق مبادئ منبثقة من الشريعة الإسلامية، حيث أشار إلى وجود منظومة نمطية (systematized pattern) لاستخدامات الأماكن العمرانية في المدينة الإسلامية. فقد اقتنع حكيم بأن هناك لغة بنائية أو عينية physical language معروفة وبالتالي فهناك لغة تصميمية سائدة في جميع المدن الإسلامية تميزت بعناصرها ووظيفتها وأشكالها الفذة. ولذلك فهو يرى أن هذه العناصر البنائية استمرت دونما تغيير (أي ثابتة) خلال قرون من الاستخدام في معظم العالم الإسلامي [61، ص 56-63].(
) والظاهر هنا هو أن حكيم قد تأثر بنظرية كريستوفر ألكساندر المعروفة بلغة الأنساق (Pattern Language)، وهذا التأثر واضح من تعليلاته. فهو يذكر أن التفاعلات بين المبادئ الإسلامية النابعة من الفقه وبين اللغة التصميمية (والمتمثلة في العناصر العينية والأنماط البنائية) خلال عملية التكوين العمراني الديناميكية أدت إلى إنتاج حلول تصميمية وأشكال عمرانية (urban form) يمكن وصفها بأنها أنماط أو (patterns) [61، ص 138]. 
ومما سبق يبدو أن حكيم، بالرغم من محاولته تبني التوجه الديناميكي في تحليله للمدينة الإسلامية، تأثر بعض الشيء بالنظرة الاستشراقية ذات التوجه العيني الثابت. فقد نظر للمدينة الإسلامية وكأنها مكونة من عناصر(
) ونسيج عمراني ثابت ذي ملامح نمطية [61، ص 19، 102].(
) وإن تقبلنا نظرة حكيم بأن المدينة هي نتاج عملية بنائية ديناميكية، وفي الوقت ذاته تقبلنا نظرته بأن المدينة الإسلامية مكونة من مجموعة من الأنماط (ثابتة نسبياً) وأن المدن الإسلامية جميعها متشابهة [61، ص 138-139] فإننا سنستنتج تناقضاً واضحاً في طرحه بين العملية الديناميكية وما أنتجته من أنماط. وبذلك فإن نظرية حكيم قد تكون صحيحة إذا طبقت على مستوى جزئي في المدينة (micro) وليس مستوى واسع النطاق (macro).(
) فمن المنطق ألا تؤدي آليات البناء الديناميكية وبالذات على المستوى الواسع إلى أنماط ثابتة من العناصر العمرانية في أرجاء العالم الإسلامي المترامي الأطرف وعلى مر القرون. وبهذا يكون السؤال: كيف يمكن لبسيم حكيم تفسير التباين الواضح في ملامح المدينة الإسلامية في العالم الإسلامي بناءً على نظريته؟ 
إن اللبس في نظرية حكيم نتج من أنه وبرغم تمكنه من التخلص من منهجية المستشرقين المبنية على المقارنة ومن محاورهم البحثية التي ركزت على الوظائف والأشكال الظاهرة للمباني وبرغم استحضاره للشريعة الإسلامية في دراسته إلا أنه تبنى الفكر الغربي لمفهوم "التصميم" (design) دون التحقق من وجود هذا المفهوم في مجتمعات العالم الإسلامي. فقد تأثر حكيم على سبيل المثال بمنهجية البنيوية (structuralism) التي تبناها ألكساندر في دراساته للبيئة العمرانية، وهذا يظهر بوضوح من خلال استخدام حكيم لأفكار مثل "لغة التصميم" (design language) "والأنماط البنائية" (building types) "وأنماط استعمالات الأراضي" (land-use pattern) [61، ص 55، 63] وغيرها من أفكار تبلورت في العالم الغربي ذي البيئة والتاريخ العمراني المختلف جذرياً عنه في العالم الإسلامي. أي أن حكيم استخدم أفكاراً بيئية غربية لتفسير المدينة الإسلامية. وهنا أنوه بأنني لا أرفض قبول المنهجيات أو النظريات الغربية، ولكن إن أردنا أن نأخذ بمثل هذه النظريات فعلينا أن ندرك أبعاد الاختلافات الجذرية بين تركيبة وآليات إنتاج البيئة العمرانية الإسلامية والغربية. وبرغم هذا إلا أن دراسات بسيم حكيم كانت من المساهمات التي أثرت دراسات المدينة الإسلامية. 
ومن الذين تقبلوا المنهج الديناميكي وبلوروه أيضاً جميل أكبر (1984م) [60]، حيث تتمحور دراساته حول فكرة المسؤولية في العمران. فالطرح الذي تبناه هو أن العمران بشكل عام نتاج لتدخلات أفراد أو مؤسسات تتمتع بحقوق مختلفة؛ لذا فبدراسة الآليات التي تعطي هؤلاء المتصرفين الحقوق أو تحد من مسؤولياتهم يمكننا فهم البيئة العمرانية. فقد تصور أكبر أن البيئة العمرانية عبارة عن سلسلة من القرارات أو التدخلات (interventions) المتراكمة لأفراد أو جماعات تتمتع بقيم مختلفة. ولعل أهم مساهمة له هي وضعه لنموذج لقياس المسؤوليات التي يتمتع بها هؤلاء المتصرفون من خلال منظومات حقوق مجتمعاتهم؛ وذلك بالنظر إلى حالات الأعيان التي تقع تحت مسؤلياتهم. فقد أثار أكبر في نموذجه لأنماط المسؤولية مسألة نوعية البيئة كهدف عمراني، فيذكر بأن الشريعة الإسلامية أوجدت مجموعة من الآليات التي تلقي بالمسؤولية العمرانية على السكان كآليات إحياء الأرض والارتفاق بها. ولهذا نجد أن المدينة الإسلامية تشكل عمراناً ذاتي التشييد وذاتي الخدمات وذاتي الحلول وذا نوعية بيئية عالية (ليس بالمفهوم الغربي) وتخدم حاجات وعادات مستخدميها. وانطلاقاً من هذا الطرح فإن أكبر يصر على أنه لا يوجد شكل أو نمط عمراني محدد للمدن الإسلامية، بل إن كل مدينة أو حي له شكله العمراني الذي يخدمه والذي حدده التفاعل بين عوامل مختلفة منها الجغرافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والأعراف البنائية من جهة وآليات الحقوق من جهة أخرى. فمتى تشابهت هذه العوامل تشابه المنتج النهائي، أي صار الحل العمراني متشابهاً [39؛ 7]. وبذلك فمن الملاحظ أن نتائج دراسة أكبر اتجهت عكسياً مع ما طرحه حكيم برغم استخدامهما للشريعة كمنطلق لتوضيح تركيب المدينة الإسلامية.  

ثم بعد ذلك ظهرت عدة دراسات باستخدام الشريعة الإسلامية إلا أن توجهاتها الفكرية كانت غير واضحة المعالم بين تحرر من وتأثر بالمفاهيم الفكرية الغربية، الاستشراقية منها والمعاصرة، كما في دراسات نزار الصياد (1991م) [37](
) وإبراهيم الفايز (1997م) [62](
) ومصطفى بن حموش (1999م) [63](
). ونأمل أن تظهر المزيد من الدراسات التي تتبنى هذا التوجه متحررة من الفكر الغربي وتضيف إلى ما تم إنجازه في مجال الدراسات العمرانية الإسلامية بإذنه تعالى.   
وأخـيـراً . . .
من الملاحظ من هذا العرض لأهم الدراسات التي تبنت التوجه الديناميكي في تحليلها للمدن الإسلامية أن معظم هذه الدراسات إنما كانت لباحثين مسلمين، فالمستشرقون لا يعرفون كثيراً أو لا يودون معرفة الشريعة الإسلامية؛ لذا نجدهم قد تجاهلوا، ولا يزالون يتجاهلون، التوجه الديناميكي الذي يتمحور في الغالب حول استخدام الشريعة الإسلامية في قراءة المدينة الإسلامية. فلا زالت إلى يومنا هذا تظهر دراسات كثيرة تتبنى التوجه الثابت وتعمق الجذور الغربية في قراءة المدن الإسلامية. فبالأخذ بالتوجه الثابت الذي يركز على المنتج العمراني النهائي يتأكد المفهوم الغربي الحديث للعمران كهدف في حد ذاته، أما التوجه الديناميكي الذي يتعامل مع العمران كمنتج نهائي لآليات إسلامية، فإنه ينظر إلى العمران كوسيلة وليس هدفاً، وهذا هو حال العمران المنبثق عن الشريعة الإسلامية. 

ومما يزيد الوضع سوءاً انتشار العديد من مراكز الدراسات الإسلامية أو الشرقية في الجامعات الغربية المعروفة مثل جامعة أكسفورد وكامبردج ولندن ودرم في بريطانيا وكذلك معهد ماساتشوستس وهارفارد في أمريكا، والتي يديرها مستشرقون غربيون يعمقون من خلال برامجهم التعليمية ومنشوراتهم مفاهيمهم وأفكارهم الاستشراقية التي تنظر إلى العمران كهدف وليس كوسيلة.  
أي أن تأثير المستشرقين علينا قد يستمر؛ وذلك لنشاطهم المستمر وكثرة منشوراتهم ولغياب الوعي بين الباحثين المحليين لأثر الفكر الغربي الحضري على إساءة فهمنا لمدننا الإسلامية. لذا فإن هذا البحث هو بمثابة لفت نظر للباحثين والمهتمين بمجال العمران الإسلامي لأثر الفكر الغربي والاستشراقي في بلورة تصوراتنا ومفاهيمنا عن مدننا الإسلامية. فالتوجهات الديناميكية لم تلق آذاناً صاغية عندما بدأها برونشفيج قبل أكثر من خمسين عاماً وأعادها مرة أخرى صالح الهذلول وجميل أكبر وغيرهما قبل عشرين عاماً برغم أنه توجه واعد. فأهواء المستشرقين اقتبست من الغرب المنهجيات التي تلائمهم ومن ثم نسجت أوهاماً ووضعتها كمعايير للمدينة الإسلامية وأسقطتها عليها. أي أن العقل الغربي الذي أبدع في البحث العلمي المحض كان متحاملاً ولم يكن منصفاً ونزيهاً في تعامله مع الإسلام في الدراسات الحضرية. وهذا هو نفس الاستنتاج الذي وصل إليه إدوارد سعيد في كتابه عن الاستشراق (Sa‘id، 1978م) ولكن من منظور آخر. والذي أعتقده، وأرجو ألا يحدث، هو أن هذه الهيمنة الاستشراقية على الدراسات الحضرية الإسلامية ستستمر وسيمضي بعضنا وراءها وقد ينقطع هذا الخط الديناميكي أو أي خطوط أخرى مستحدثة خارج دائرة تفكير المستشرقين المتأصلة في العالم الغربي. وقد يأتي بحث آخر بعد عشرات السنين ويلفت نظر المجتمع العمراني (كما يفعل هذا البحث الآن) لخطورة إسقاطات الأفكار الاستشراقية على المجتمع المسلم ثم يخبو صوته وهكذا حتى يتغير حال المسلمين مرة أخرى. أي أن التبعية ليست تبعية في دراسة ما، ولكنها غزو على جميع الأصعدة مرتبطة بوهن المسلمين وتخلفهم. فلا مفر من إسقاطات المستشرقين القادمة، ومن زوايا أخرى ليستمر الصراع في حلبة الدراسات الحضرية الإسلامية. والله المستعان. 
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Abstract. Accumulating knowledge of Islamic cities is located within the broad realm of urban studies which incorporates several fields such as urban sociology, urban politics, urban geography, and urban planning. As these fields were developed in the West (the base of the Orientalists), concepts as those delineated by pioneer Western thinkers such as Weber, Marx, and Durkheim shaped the thinking of Orientalists and many Muslim scholars in studying Muslim environments. Moreover, as most Islamic urban studies were carried out by Western scholars (Orientalists), particularly up to the 1970s, they were influenced by those Orientalists’ Western knowledge-base, values, and norms. 

As a result, following Western methodologies and approaches, most Islamic urban studies investigated Muslim built environments partially, focusing on the physical and/or the functional (institutional) structures only. That is, unaware of the peculiarity of the Muslim built environment, and influenced by Western concepts of society making, Orientalists as well as some Muslim scholars accepted the Western modes of environmental production as the only conceivable possible mode. They employed Western professional and epistemological concepts in studying Muslim built environments. This has led to misinterpreting and thus misunderstanding those built environments and their production process. Unfortunately, those studies became authoritative in the field of Islamic urban studies, thus widely adopted and accepted.  
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(1) لقد شهدت الدراسات الحضرية في السبعينيات من القرن العشرين تحولاً في توجهاتها البحثية، إلا أن هذه التوجهات بقيت تدور في نفس دائرة جذور التوجهات السابقة، فظهرت لذلك توجهات الماركسية الجديدة (Neo-Marxism  كما في دراسات Castells و Harvey مثلاً) والفيبيرية الجديدة  (Neo-Weberian  كما في دراسات Rex  و   Pahlمثلاً).


(2) باستثناء بعض دراسات فيبر والتي أظهر فيها اهتماماً بالمدينة بشكل خاص كما في كتابه ”The City“. 


(3) أي باستخدام منهجية الاستقراء (Induction) والتي تعتمد على الاستنتاج التجريبي في تعميم الجزئيات.  


(4) إن المنهجية التفسيرية (Interpretivism) تعني إخضاع الوصف للتفسير الذي لا يمكن إثباته من خلال المراقبة المباشرة. فالهدف الأساسي من عملية التفسير هو الكشف عن الأسباب الباطنة وراء الفعل من خلال البحث في الأبعاد العميقة (الباطنة) للفعل مثل المعاني والرموز، والنوايا والدوافع وغيرها مما يوجه الفاعل في أداء الفعل [2، ص 36-37، 176].  


(5) لقد استخدم كل من الهذلول وأكبر مصطلح خِطّة بمعنى territory [6؛ 7] وهو استخدام معروف في كتب التاريخ لتوضيح آليات الأستيطان في المدن الإسلامية الأولى مثل الكوفة والفسطاط. والخِطة (territory) تعني منطقة أو حيزاً أو مكاناً تحت ملكية أو سيطرة جماعة محدودة مثل قبيلة أو أسرة أو دولة.  


(6) المناطق الطبيعية هي مناطق محددة في المدينة مثل المناطق العشوائية، والضواحي، ومنطقة المركز التجاري، والمناطق الصناعية.


(7) أدت نظريات كلٍ من ماركس (Marx) وصديقه إنجلز (Engels) في هذا المجال إلى إبراز مفهوم الرأسمالية كنمط إنتاج اقتصادي حضري (لا ريفي) يقابل نمط الإنتاج الإقطاعي الريفي. إذ تنظر الماركسية من خلال منهجيتها المادية (Dialectical materialism) والتي يصفها البعض بالبنيوية (Structuralism) إلى الرأسمالية على أنها نمط إنتاج اقتصادي مركزه المدينة ومسؤول عن التغيرات التي ظهرت في المجتمع الصناعي الغربي. بذلك فإن هذه النظريات أدت إلى إبراز ثنائية المدينة/الريف كظاهرة تاريخية مرتبطة بأنماط الإنتاج. 


(8) أو هي بالأحرى مستقرات (لا مدن) متشابهة، حيث ينفي فيبر عن هذه المدن مسمى مدينة؛ لعدم تطابقها مع نموذجه المثالي للمدينة. 


(9) تتكون المجتمعات التقليدية حسب وصف دوركهايم من مجموعات صغيرة موزعة بشكل مترابط اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، ويشكل الدين أحد أهم عوامل ترابط هذه المجموعات. أما المجتمعات المتقدمة فتتصف بحجم وتنوع سكانها وبالتقسيم العمالي فيها   [12، ص 139-140]. ومن الجدير بالذكر أن علماء الاجتماع المعاصرين يستخدمون مصطلح المجتمعات المجزأة لوصف المجتمعات الحديثة ومصطلح المجتمعات العضوية لوصف المجتمعات التقليدية، على عكس ما استخدمها دوركهايم.


(10) وهذا ما يعرف بدائرة المنهجية التأويلية (Hermeneutic circle)، حيث يؤدي فهم الأجزاء إلى تصحيح الصيغة الافتراضية للكل والتي تساعد كذلك في توضيح فهم الأجزاء ثانيةً وهكذا [15، ص 197؛ 2، ص 30]. 


(11) ظهرت النقابات في الغرب في العصور الوسطى على شكل نقابات حرفية، ولكن مع مرور الوقت تحولت هذه النقابات من مؤسسات تجارية إلى مؤسسات مرتبطة بالنظام السياسي المسيطر، فارتبط مفهوم المواطنة وحقوق المواطنين بعضويتهم في النقابات. كما أدت هذه النقابات من خلال توفير القاعدة الأيدولوجية المناسبة، كما يقول فيبر، إلى توجيه مدينة العصور الوسطى الغربية إلى إيجاد نظام اقتصادي عقلاني جديد [4، ص. 134، 223]. 


(12) ظهرت أولى الدراسات الحضرية الإسلامية في القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين على يد مستشرقين فرنسيين حيث درسوا بعض المدن التي زاروها في شمال إفريقيا ثم في سوريا والتي كانت تقع تحت الاحتلال الفرنسي آنذاك.   


(13) لقد وصف الفيلسوف كون (Kuhn) تطور العلوم بأنها تنتقل أو تقفز من مدار (paradigm) إلى آخر. وكلمة  مدار أو (paradigm) تعني معتقداً أو فكرة أو نهجاً علمياً معيناً بحيث يسيطر هذا المدار على تخصص معين فتدور أفكار هذا التخصص وأبحاثه في فلكه. فإذا ما ظهر مدار جديد وفقدت الثقة في المدار السابق ينتقل علماء ذلك التخصص للبحث في إطار المدار الجديد. وهكذا تتقدم العلوم كما يقول كون بانتقالها من مدار إلى آخر بحيث يكون كل مدار أقرب إلى الدقة من سابقه [25]. 


(14) وذلك مــن خــلال مقـالـة سيميل ”Metropolis and mental life“ (1902م-3) ومقالة ويرث ”Urbanism as a way of life“ (1938م).


(15) ركز بيرنيه (باحث اجتماعي غربي) في تعريفه للمدينة الأوروبية في العصور الوسطى على العامل الاقتصادي والمتمثل في توافر السوق ومجتمع التجار. وقد ميّز بيرنيه بين المدينة (city) والبلدة (town) تبعاً لنوع السوق الموجود في كلٍ منهما. فسوق المدينة هو سوق مركزي يخدم المناطق المحيطة وليس سوقاً محلياً كما هي الحال في سوق البلدة [32]. 


(16) إن هذا الاقتباس المعرب هو من ترجمة  Raymond[21] لدراسة ويليرسي، والكلمات بين القوسين من وضع الباحثة لتوضيح النص. 


Weulersse, J. (1946) Paysans de Syrie et du proche-Orient. Paris.  


(17) الذي ترجم النص إلى الإنجليزية هوRaymond  [21].  من سوفاجيه:


Sauvaget, J. (1951). Alep, essai sur le developpement d'une grande ville syrienne. Paris.


(18) إن مارسيه لم يذكر دار الإمارة كعنصر وظيفي في مركز المدينة كما فعل جرونباوم. 


(19) القيصرية كما يصفها جورج مارسيه هي مكان محصن محاط بالجدر حيث ينزل التجار الأغراب ومعظمهم من المسيحين الذين يأتون لعرض الأقمشة التي جلبوها معهم من البلدان الأوروبية [23، ص 157]. 


(20) لقد وضح جميل أكبر في دراسات ظهرت لاحقاً أن هذا غير صحيح. فالأسوار والبوابات في حارات المدينة الإسلامية لا تؤدي للفصل التام بين هذه الحارات، إذ تتصل الحارات ببعضها البعض من خلال أعيان معينة مثل الساباطات والأبواب الخلفية بين المنازل التي في ظهور الحارات والتي لم يتمكن المستشرقون من رؤيتها أو ربما من فهمها لاختلافها جذرياً عن تركيبة المدن في مجتمعاتهم الغربية. انظر [39، ص 164]. 


(21) بينما أظهر المستشرق جرونباوم أن بوابات الحارات ما هي إلا نقاط أمنية للحارات من ورائها وضّح جميل أكبر أنها علامة من علامات الاستقلالية في اتخاذ القرار لكل حارة مثل أبواب المنازل، إذ إن المدينة الإسلامية كانت مقسمة إلى مناطق أو خطط ذات مسؤوليات معطاة لجماعات أصغر لتخفيف عبء الصيانة مثلاً كصيانة المرافق الصحية كالمجاري أو النظافة ونحو ذلك من متطلبات مدنية [7]. 


(22) للتفصيل انظر جميل أكبر، عمارة الأرض في الإسلام [7].  


(23) ذكر ماسينيون في دراسته أن المحتسب باعتباره ممثلاً للدولة يضع قوانين تخضع لها النقابات. أي كأنه يشير إلى مركزية الدولة مما يناقض فرضيته الأساسية. 


(24) انظر الفصل السابع من كتاب "عمارة الأرض في الإسلام" [7]. 


(25) إلا في حالات معينة كما في بعض الشوارع. لمزيد من التفصيل انظر جميل أكبر [7]. 


(26) لقد أبدى كل من سيميل ووِرث اهتماماً بنمط الحياة في المدن الرأسمالية. فقد عرّف سيميل المدن الكبرى من خلال العلاقات الاجتماعية بين أفرادها، وعزا التغيرات الاجتماعية إلى تغيرات في أنماط هذه العلاقات [15، ص 378-9؛ 9، ص 18]. أما وِرث فقد ركز على أثر نمط الحياة على العلاقات الاجتماعية، إذ يعتبر أن عملية تحضّر المجتمعات الحديثة (urbanization) قتلت روح الجماعة (community) وأذابت العلاقات الاجتماعية التي كانت قائمة على أساس القرابة واستبدلتها بعلاقات حضرية مجزأة ومصطنعة وبلا هوية، وهذا، كما يقول وِرث، بسبب حجم المدينة الكبير والكثافة العالية فيها وعدم انسجام أفراد مجتمعها [1، ص 72؛ 13، ص 709].


(27) لم يؤمن لابيدوس بتضادية المدينة والقرية كما فعل بعض المستشرقين.


(28) إن "التلاحم الاجتماعي" فكرة استخدمها دوركهايم في دراساته للعلاقات الاجتماعية في المجتمعات الغربية.


(29) لقد حكم المماليك مصر والشام من 648هـ- 922هـ  أو 1250م-1517م.


(30) لمزيد من المعلومات حول هذا انظر جميل أكبر [51]. 


(31) لقد رفض إيكلمان نموذج ويليام مارسيه للمدينة الإسلامية، وكذلك طرح ماسينيون المبني على فكرة النقابات، وبرغم قبوله لفكرة لابيدوس حول "منظومة العلاقات" كطرح تحليلي لفهم المدينة الإسلامية إلا أنه رفض نظرية لابيدوس عموماً؛ لأنها وسيلة مقارنة بين البنى الاجتماعية وليس بين المدن. 


(32) منقول من [21]. 


(33) برغم محاولات جانيت أبو لغد لتبرير سمات المدينة من خلال مبادئ إسلامية معينة إلا أنها لم تتمكن من توضيح كيفية تأثير هذه المبادئ في العمران كما سنرى. انظر مقالتيها [53؛ 23، ص 67]. 


(34) منقول من [21]. 


(35) فمثلاً يمكن التعبير عن قيمة الخصوصية البصرية بأشكال عمرانية مختلفة.


(36) انظر [55، ص 110-113].  


(37) نظراً لكون دراسة كل من سبايس وبرونشفيج باللغة الألمانية فقد تمت الاستعانة بمصادر ثانوية للتعرف على هذه الدراسات. 


(38) لقد ذكرت جانيت أبو لغد في مقالتها المنشورة سنة 1987م أن برونشفيج قد ركز على العادات والقوانين المنبثقة منها (customary law) ولم تذكر أنه ركز على الشريعة كقانون عام برغم ذكرها لاستخدامه المذهبين الشافعي والمالكي [23]. 


(39) والنازلة هي حالة دراسية لمسألة عمرانية يقوم الفقهاء فيها بإبداء الفتاوى لحل خلاف بين طرفين في الغالب، كأن يقوم شخص بالبناء على سطح داره غرفة يطل منها على حديقة جاره، فما حكم ذلك. 


(40) هذه المبادئ هي: 1) البلكات السكنية الكبيرة التي تحوي أماكن شبه عامة مثل الطرق غير النافذة. 2) طبيعة خطوط الحركة في المدينة. 3) العلاقات بين الجيران. 4) تقسيم حقوق العقارات. 


(41) لقد استعملت أبو لغد في مقالتها هذه مسمى عناصر (elements) أو عوامل (factors) أو وضعيات (conditions) ولم تستخدم مسمى مبادئ. أما هذه العناصر فهي: التمييز العقيدي بين السكان كمسلمين وغير مسلمين، والفصل بين الرجال والنساء، والنظام القانوني أو الشريعة التي أثرت في التركيب الفراغي للمدينة. ومن الملاحظ هنا أن جميع هذه العناصر الثلاث تتضمن توجهاً ديناميكياً بخلاف ما قدمته في مقالتها سنة 1980.  


(42) لتوضيح نظريتها في الربط بين تركيبة المدينة وهذه العناصر الثلاث (انظر التعليق السابق) قدمت أبو لغد ثلاث فرضيات للحارة السكنية حيث تعتبر الحارة السكنية هي الوحدة الأساسية في تركيبة المدينة العربية الإسلامية. فتذكر لذلك أن الحارات السكنية في المدينة الإسلامية تتميز بتوزيع خطي أساسه التمييز العقيدي بين السكان (مسلم أو غير مسلم) وبتنظيم فراغي أساسه الفصل بين الرجال والنساء، كما أنها تعمل وظيفياً كأماكن حماية آمنة وكذلك كوحدات ثانوية مستقلة ذات مهام معينة وأحياناً تعمل كوحدات إدارية تابعة للدولة.


(43) فعلى سبيل المثال، يميز الإسلام كما تقول أبو لغد بين السكان المسلمين وغير المسلمين من الناحية الاجتماعية وليس من حيث التوزيع المكاني. فالبعد المكاني بين الطبقات لم يكن آلية لتحقيق البعد الاجتماعي إلا في بعض الحالات التي تحدث فيها بعض الاضطرابات، فإن الفصل بين السكان مكانياً كان أمراً وارداً لتأكيد الفصل الاجتماعي [23، ص 165].


(44) لقد وصف حكيم هذه العناصر كما وجدت في مدينة تونس القديمة والتي يعود تاريخها إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر ذاكراً أن هذه العناصر تمثل العناصر العمرانية أو الأنماط البنائية للمدينة العربية الإسلامية الناضجة والكبيرة نسبياً أو ما أسماه "المدينة". أي كأن حكيم هنا يقع بمصيدة المنهجية الاستشراقية في الوصول لنموذج ثابت للمدينة الإسلامية، بعكس إدعائه أنه يحاول إعادة صياغة مفهوم المدينة الإسلامية. 


(45) لقد عرّف حكيم المدينة الإسلامية من خلال عناصرها العينية، مثل المسجد الجامع والسوق ودار القضاء و الحمامات أحياناً [61، ص 57، 80].


(46) يقول حكيم إن النظر إلى الشكل العمراني لابد وأن يكون من خلال مرجعيته للبيئة العمرانية. أي أن الشكل العمراني ديناميكي نسبياً عندما ننظر إليه على مر قرون من السنين، وثابت نسبياً عندما نرصده لفترات قصيرة [61، ص 102]. إلا أنه من الممكن وباستخدام نظرية حكيم نفسها دحض ما قاله بأن نظرته للمدينة الإسلامية نابعة من توجه ديناميكي، فهو قد وقع في مأزق فكري عندما أقحم فكرة الأنماط في نظريته؛ وذلك لأن الشكل العمراني الناتج عن تفاعل لغة تصميمية ذات أنماط وعناصر عينية ثابتة مع مبادئ إسلامية ثابتة لا بد وأن يكون بالضرورة شكلاً أو نمطاً عمرانياً ثابتاً. 


(47) وبالفعل فقد استشهد حكيم بعناصر من البيئة الدقيقة (micro) (مثل السوق التجاري والدور السكنية) كأمثلة للأنماط العمرانية التي تحدث عنها في دراسته ولم يستشهد بأية أمثلة لأنماط عمرانية على مستوى المدينة أو (macro). 


(48) إن دراسة الصياد (1991م) تسلط الضوء على دور الخلفاء والحكام في صياغة التركيبة العمرانية للمدن الإسلامية.  


(49) لقد سرد إبراهيم الفايز في دراسته الكثير من الآراء الفقهية في العمران.  


(50) لقد تمحورت دراسة بن حموش عن السلطة والعمران حول دور الفقه الحنفي في العمران في الجزائر خلال العهد العثماني.  
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